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شكر وعرفـان
ل  وتكليعلى انجاز هذا العمل،عزوجلحمدا لفضلهنسجد شكرا و قبل كل شيئ  

ن  والصلاة والسلام على خير النبيين وعلى اشرف المرسليجهودنا بالتوفيق ،

استقـام على صراطه  له واصحابه وكل على من  محمد صلى االله عليه وسلم وعلى آ
.لى يوم الدينواستمسك بهديه إ

، لم يشكر االله عز  من لم يشكر الناس« من منطلق قوله صلى االله عليه وسلم  
.»وجل

ة الدكتورةالفـاضلةذنتقدم باخلص معاني الشكر والإمتنان الى الأستا

اكرة وعلى توجيهاتهالإشراف على هّذه المذاعلى تقبله"" والي نادية

ةخير مرشدتفقد كاناثناء فترة البحث،ا معناقيمة وطول صبرهالسديدة وال
والعرفـان وفـائق التقدير والإحترام .الشكرفـلك منا كل  ةومعين

دعما لنا طوال  االكرام اللذين كانو ةالأستاذكللىإالجزيلشكر كما نتوجه بال
فترة دراستنا في مرحلتي الليسانس والماستر، فتقبلو منا أساتذتنا فـائق التقدير  

والاحترام، وأدامكم االله دوما فرسانا للعلم

على تحملهم عبأ تصحيح المذكرةلجنة المناقشةعضاءلى أإبالشكر  كما اتقدم  

ومناقشتها

من  سواءوالمساعدة اللازمة  لى كل من قدم يد العون  توجه بالشكر إنكذلك  

و من بعيد لإتمام هذا العمل .قريب أ



الإهداء
بسم االله والسلام على رسول االله وعلى اله ومن والاه

:المتواضعجهديثمرةأهدي

يرتويالذيالحنان،ينبوعالوجودفيعنديماأغلىوأعزإلى-

االله في  أطالالحبيبة  أميييت  حماعليافضلهاأنسىلنالتيإلىقـلبيمنه

عمرها
شموخ،وبعزةالحياةعلمنيودرسنيوشجعنيمنإلى-

.العزيز حفظه االلهأبيالأعلىمثلي

حفظهم االله جميعالى قـلبي أخواتي و إخوتي  اعز الناس إإلى_
يرافقنييزالومارافقنيمنالصادقة إلىوالنواياالطيبالقـلبصاحبإلى

الآنحتى

كل صديقـاتي وزميلاتي في الدراسة متمنية لهم النجاحإلى  -

مالكراالأساتذةجميع  إلى-

سارة



الإهداء
بسم االله والسلام على رسول االله وعلى اله ومن والاه

اهدي خلاصة جهدي إلى:

في الحياة..إلى معنى الحب ومعنى الحنان والتفـاني..إلى بسمة  إلى ملاكي  
الحياة وسر الوجود.. إلى من كان دعائها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي إلى  

أغلى الحبايب أمي الحبيبة.

إلى سند ظهري وكان نعم العون طيلة مسيرة الدراسة، إلى الذي تحمل  

قيق أحلامي أبي العزيز.الشدائد في سبيل تدريسي ودفعني بثقة إلى تح

إلى أختي حبيبتي وتوأم روحي.

أعز الناس على قـلبي وسندي في هذه الحياة، حفظكم االله  وأخواتيإلى إخوتي
وثبت خطاكم على النجاح.

إلى كل صديقـاتي وزميلاتي في الدراسة متمنية لهم النجاح.

ذا البحث  إلى كل من ساندني وساعدني ولم يبخل عليا بمد لي يد العون في ه
ولو بكلمة طيبة، وإلى كل أساتذتي الكرام.                       

مريم
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لحریة التجارة والصناعة الذي یعتبر من بین أهم المبادئ بعد تبني الدولة الجزائریة 

علیها النظام الاقتصادي اللیبرالي، كان من الضروري إعطاء قیمة قانونیة التي یقوم والأسس 

، وهو ماالوجود والحمایة الواقعیة من أي تدخل قد یعیقه أو یقیدهلهذا المبدأ  تضمن له 

، التي )1(ممالمعدل والمت1996من دستور 61كرسه المؤسس الدستوري في نص المادة 

.وتمارس في إطار القانون''،مضمونة'' حریة التجارة والإستثمار والمقاولةجاء فیها أن 

حریة التجارة والصناعة حریة كل شخص في أن یقتضي هذا التكریس الدستوري لمبدأ 

یمارس التجارة أو الصناعة بكل حریة  شریطة مراعاة قوانین التجارة والضبط الاقتصادي 

وإحترام حدود المبدأ بإعتباره من الحریات العامة، مما یعني أن یكون تنظیم هذه الحریة 

یمكنها أن ن السلطة التنفیذیة لا، وبالتالي فإداخلا في المجالات التي یضطلع بها البرلمان

تقوم بفرض رخص لممارسة مهنة أو نشاط معین.

قیدا على السالف الذكرمن الدستور61كما أورد المؤسس الدستوري في نص المادة 

، مما یعني تدخل حریة التجارة والصناعة، وهو أن تمارس هذه الحریة في نطاق القانون

فل عدم التعسف في إستعمال هذا الحق، ولا یعد السلطة التشریعیة عن طریق نصوص تك

إذ تتفق جل التشریعات المقارنة التي تبنت النظام الجزائریینهذا التدخل حكرا على التشریع 

اللیبرالي على ضرورة وضع ضوابط یمكن من خلالها ضمان الحد الأدنى لتدخل الدولة في 

المجال الاقتصادي تجنبا للأزمات الاقتصادیة. 

08مؤرخ في ،1996لسنة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، ، یتضمن دستور 38- 96رئاسي رقم مرسوم (1)_ 

ر، ، ج2002أفریل 14في مؤرخ،03- 02رقم مرسوم رئاسيمتمم بموجب ، معدل و 76ر، ع، ج1996دیسمبر 

لسنة 63ج ر، ع2008نوفمبر 16مؤرخ في 12-08رقم مرسوم رئاسيمعدل ومتمم بموجب 2002لسنة 25ع

معدل ومتمم ، 2016مارس07، الصادر في 14، ج ر، ع01- 16رقم معدل ومتمم بموجب مرسوم رئاسي ، 2008

.2020لسنة 76، ج ر، ع2020دیسمبر 30، مؤرخ في 20/442بموجب مرسوم رئاسي رقم 
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التدخل على مستوى السوق من أجل تحقیق الفعالیة الاقتصادیة بحضر تم هذا

، والذي أرید )1(المتعلق بالمنافسة03/03الممارسات المقیدة للمنافسة وذلك بموجب الأمر 

منه أساسا حمایة المنافسة في السوق عن طریق تفادي كل الممارسات المنافیة للمنافسة، 

وذلك العلاقات الفردیة بحضر الممارسات التقلیدیة للمنافسةكما تم هذا التدخل على مستوى 

سد ، من أجل )2(المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة04/02بموجب القانون 

، في شقه المتعلق بشفافیة ونزاهة )3(المتعلق بالمنافسة95/06الثغرات التي تضمنها الأمر 

العملي عدم تماشیها مع ما أفرزه السوق من مظاهر الممارسات التجاریة والتي أثبت الواقع

الفوضى وعدم التنظیم.

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة السالف 04/02حاول القانون 

الجمع والتنسیق بین مصلحتین متناقضتین تضاف لها مصلحة الدولة  في ضمان ،الذكر

، فإقتصاد مال أي حریة على حساب الغیردور تدخلي لها بجنبها عواقب التعسف في إستع

یعني غیاب السلطة العامة، بل یجب أن تحتفظ بدور تنظیمي، وعلیه فإن الضبط السوق لا

الاقتصادي للممارسات التجاریة ضرورة تقتضیها تضارب مصالح الأطراف الفاعلة، الأعوان 

الاقتصادیین، المستهلكین، والسلطات العامة.

1 ، معدل ومتمم بالقانون 2003جویلیة 20، صادر في 43، ج ر، ع2003جوان 19، مؤرخ في 03/03الأمر رقم (1)_

أوت 15، مؤرخ في 10/05، وبالقانون 2008جویلیة 02، صادر في 36، ج ر، ع2008جوان 25، مؤرخ في 08/12
.2010أوت 18، صادر في 46، ج ر، ع2010

، الصادر 41، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، ج ر، ع2004جوان 23، مؤرخ في 04/02لأمرا_ (2)

أوت 16، الصادر في 46، ج ر، ع2010أوت 15، مؤرخ في 10/06، معدل ومتمم بالقانون 2004جوان 27في 
2010.
، 1995فیفري22، الصادر في 09بالمنافسة، ج ر، ع، یتعلق 1995جانفي 25، مؤرخ في 95/06الأمر رقم (3)_ 

معدل ومتمم.
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الاقتصادي للممارسات التجاریة تطلب الأمر إنشاء میكانزمات وآلیات لتحقیق الضبط 

مناسبة تتولى التسییر الجید للسوق، وتعمل على ضبطه وتنظیمه حمایة لمصالح جمیع 

الأطراف الفاعلة في مجال الممارسات التجاریة، ومن بین هذه المیكانیزمات والآلیات ما

یر الشرعیةیعرف بالمصالحة في الممارسات التجاریة غ

یقصد بالمصالحة في الممارسات التجاریة الغیر شرعیة إتفاق بین الادارة والمخالف 

یتنازل بمقتضاه كل طرف عن حق من الحقوق، فتتنازل الادارة المتصالحة عن حقها في 

متابعة المخالف أمام الجهات القضائیة، مقابل تنازله عن مقابل المصالحة والذي یختلف 

عقوبة الجریمة المرتكبة، ودرجة خطورة الجریمة المتصالح بشأنها.بإختلاف مبلغ 

بالغةأهمیة شرعیة الغیر لمصالحة في الممارسات التجاریة اموضوع یكتسي 

بإعتبارها جرائم تهدد الكیان الاقتصادي في الدولة، إضافة إلى مساسها بالحقوق الفردیة 

رتباط ، أما على المستوى العملي إینوالجماعیة للأفراد والمؤسسات والأعوان الاقتصادی

معرفة مدى تطبیق النصوص القانونیة ، و رتباطا وثیقا ومباشرا بالحیاة العملیةالموضوع ا

بالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریةالمتعلقة

المصالحة في ختیار موضوع الأسباب التي أدت بنا إلى اأهم إن من بین

تكمن في الدوافع الذاتیة والموضوعیة والتي تتمثل في: الممارسات التجاریة غیر الشرعیة 

هتمام الا، و الدارسةبموضوعموصولاالتخصصإطارفيالقبلیةالعلمیةنا لمكتسباتتدعیما-

صوصیة التي ، والخالمصالحة في الممارسات التجاریة غیر الشرعیةموضوع المتواصل ب

ا والذي بدوره سیعود بالنفع ، فلا بد أن تكون لنا معرفة قانونیة بهیتمتع بها هذا الموضوع

.من الناحیة العملیةعلینا

البحث عن موقع المصالحة في مادة الممارسات التجاریة غیر الشرعیة-

التي تجسدها المصالحة في ظل التغییرات التي فرضتها التوجهات البحث عن الضمانات-

الاقتصادیة والعالمیة الرامیة إلى الابعاد الكلي للدولة عن ضبط هذا التطور من إقصاء 
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القاضي الجزائي من متابعة جرائم الممارسات التجاریة غیر الشرعیة ومنج هذا الاختصاص 

لإدارة التجارة.

:تتمثل أهممها فينجازنا للموضوعدة صعوبات في إتلقینا عومن جهة أخرى

نقطاع الكبیر عن الدراسة بسبب جائحة كورونا التي ضربت البلد. الا-

أدى إلى عدم الحصول على قدر كافي من نعدام المواصلاتغلق المكتبات الجامعیة، وا-

المراجع المتخصصة  في هذا الموضوع.

ویة المنازعات بین الأعوان الاقتصادیین والإدارة  المصالحة آلیة هامة في تسباعتبار 

و مفهوم المصالحة وفق منظور قانون الممارسات همافإنه یمكن طرح الاشكالیة التالیة:

، وهل هي آلیة كافیة  لوضع حد لجرائم الممارسات التجاریة غیر التجاریة غیر الشرعیة

؟الشرعیة

على المنهج التحلیلي من خلال عرض في الإجابة على الاشكال المطروحعتمدناا

یمكن حیث لا،-المصالحة–بهذه التسویة الودیة وشرح النصوص القانونیة المتعلقة 

، الآلیةنونیة التي عالجت هذه ستخلاص نتائج البحث إلا من خلال تحلیل النصوص القاا

یم من أجل جمع المعلومات وتنظیمها للتمكن من شرح وتفسیر المفاهج الوصفيوكذلك المنه

الأفكار.حول أهم الأساسیة، وإعطاء صورة واضحة

المصالحة في الممارسات مفهوم إلى تقتضي الإجابة على التساؤل المطروح التعرض 

تقتصر حول إعطاء تعریف لها من خلال دراسة التعریف والتي التجاریة غیر الشرعیة 

التطور الذي عرفه نظام المصالحة من خلال تبیان إلىو ، اللغوي والاصطلاحي والقانوني

القانونیة التطور في التشریعات المقارنة والتشریع الجزائري، كما یتم التعرض إلى الطبیعة

.(الفصل الأول)اوتمییزها عن المصطلحات المشابهة لهللمصالحة

فیما یخص تكریس اللجوء إلى المصالحة في جرائم الممارسات التجاریة غیر أما

من خلال رائم الماسة بالشفافیة والنزاهة الشرعیة تطرقنا فیها إلى المصالحة في ظل الج
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عرض جرائم عدم الاعلام بالأسعار والتعریفات، عدم الإعلام بشروط البیع ومحدودیة 

ما الجرائم الماسة بالنزاهة فتطرقنا فیها إلى الممارسات وعدم الفوترة، أ،مسؤولیة البائع

للأحكام القانونیة  كما یتم التعرض ، و ممارسات أسعار غیر شرعیة، التجاریة غیر الشرعیة

لتطبیق نظام الشروط الموضوعیة والإجرائیةمن خلال إبرازلتطبیق نظام المصالحة

.(الفصل الثاني)ي تصیبهاوالآثار المترتبة علیها والعوارض التالمصالحة



الفصل الأول
ماهیة المصالحة في جرائم 

الممارسات التجاریة غیر 

الشرعیة
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تعتبر المصالحة في الممارسات التجاریة غیر الشرعیة فرع منبثق من الصلح المدني، 

، إذ یعتبر هذا الأخیر هو الأساس في إنقضاء الدعوى المدنیة في حال قیام نزاع بین طرفین

والمدعى علیه بإجراء التصالح على قیمة المطالبة القائمة بینهما، وإتفاق كل من المدعى 

وفي هذه الحالة فإن المدعى یتنازل عن دعواه لقاء الصفقة التي تمت بین الطرفین.

إذا كان الصلح المدني مسموح في الدعاوى المدنیة، فالمشرع الجزائري على غرار 

في ام ونص على جواز تصالح الإدارةخرج عن على الأصل الع،باقي التشریعات المقارنة

الحالات خاصة في الجرائم الاقتصادیة والمالیة، وعلى رأسها جرائم الممارسات بعض 

التجاریة غیر الشرعیة مراعاة لخصوصیة هذه الجرائم من جهة، والتزاید الكبیر في إنتشارها 

رز المجالاتهذه الأخیرة جاءت فیها المصالحة بنض صریح وهي من أب، من جهة ثانیة

.التي طبق فیها هذا الإجراءالاقتصادیة

نظرا لما تمثله المصالحة الجزائیة في الممارسات التجاریة غیر الشرعیة من أهمیة 

كبیرة على المستوى العملي بإعتبارها وسیط أنیط للإدارة بمختلف مستویاتها للقیام بها وفق 

ف على مستواها دون إحالة المللنزاع على إجراءات معینة ومضبوطة من أجل حسم ا

لتجاریة غیر سیتم التطرق إلى مفهوم المصالحة في الممارسات االقضاء، وعلى هذا الأساس

طبیعتها القانونیة وتمییزها عن مختلف المصطلحات ثم إلى)(المبحث الأولالشرعیة 

(المبحث الثاني).المشابهة لها 
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المبحث الأول
المصالحة في الممارسات التجاریة غیر الشرعیةمفهوم

تعتبر المصالحة في الممارسات التجاریة غیر الشرعیة إحدى الطرق البدیلة التي 

تؤدي إلى إنهاء الخصومة دون اللجوء إلى إقامة الدعوى العمومیة عن طریق القضاء 

لممارسات ها في اإختصارا للوقت والجهد، ونظرا لأهمیة المصالحة والمزایا التي تتصف ب

تجه المشرع الجزائري لإقرارها في منظومته القانونیة، وعلى هذا التجاریة غیر الشرعیة، إ

اللغوي التعریفمن خلال عرضالمصالحة من كل جوانبهاتعریفالأساس سیتم دراسة

ثم یتم التطرق إلى تطور نظام المصالحة ومجال،(المطلب الأول)والفقهي والقانوني 

).(المطلب الثانيتها تطبیقا

المطلب الأول
تعریف المصالحة

تكتسي المصالحة أهمیة بالغة في القانون الجزائري، وذلك نظرا لقواعدها وإجراءاتها 

الخاصة وأهدافها المتمیزة التي تهدف إلى حل النزاعات بطریقة ودیة، فالمصالحة تقرب 

هناك من یعتبره كطریق بدیل، فالمصالحة وجهات نظر الأطراف لإیجاد حل یرتضونه

توفیقا، والبعض الآخر یعتبره تسویة، وعلیه ومن أجل الوصول إلى تحدید معنى المصالحة 

، ثم من الجانب الفقهي (الفرع الأول)سیتم التطرق لتعریف المصالحة من الجانب اللغوي 

(الفرع الثالث).وأخیرا تعریفها من الجانب القانوني ،الفرع الثاني)(

الفرع الأول
التعریف اللغوي للمصالحة

سلم، إنهاء المصالحة كلمة مشتقة من الصلح وهو خلاف المخاصمة، ومعناها ال

على شیئ، أي حا، إذن صالحه وصفاه، وتقول صالحهوصلاالمخاصمة، فتقول صالحه
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، كما قال االله)1(سلك معه مسلك المسالمة في الإتفاق، وصلح الشیئ، إذ زال عنه الفساد

جنات عدن یدخلونها ومن أصلح من آبائهم وأزواجهم وذریاتهم «: تعالى في كتابه العزیز

.)2(»والملائكة یدخلون علیهم من كل باب

االله ورسوله إن كنتم او ذات بینكم وأطیعافاتقوا االله وأصلحو «كما قال أیضا: 

)3(»مؤمنین.

الفرع الثاني
التعریف الفقهي للمصالحة

دكتور عبد الكتاب والفقهاء في تعریفهم للمصالحة، حیث عرفها التعددت تعاریف 

عقد یحسم به الطرفان نزاعا قائما، أو یتوقیان به نزاعا محتملا بأن الرزاق السنهوري بأنها

وعرفها أیضا الدكتور أحسن ، )4(لى وجه التقابل عن جزء من إدعائهینزل كل منهما ع

نزاعا قائما أو محتملا وذلك من خلال التنازلبوسقیعة بأنه عقد ینهي به الطرفان 

جة عقد ذو طبیعة خاصة مزدو ین بأنهها أیضا الدكتور ضیاء یاس، كما عرف)5(المتبادل

المتوقع مقابل على أسباب النزاع الحاصل أوإدارةفراد أوأایتراضى بها الخصوم سواء كانو 

أمزیان إبتسام، خلیفاتي لیلیة، الصلح كوسیلة لتسویة نزاعات العمل في التشریع الجزائري، مذكرة تخرج لنیل شهادة (1)_

سنة الماستر في القانون، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة آكلي محند أولحاج، البویرة، 
2017 .
.23الرعد، الآیةسورة(2)_ 
.01الأنفال، الآیة سورة _  (3)

راث ، الوسیط في شرح القانوني المدني، الجزء الخامس، المجلد الثاني، د ط، دار إحیاء التأحمد عبد الرزاق السنهوري(4)_

.169العربي، بیروت، لبنان، د س ن، ص
مذكرة لنیل شهادة الماستر في سجال فتیحة، الإطار القانوني للمصالحة الجمركیة في القانون الجزائري، ، زروقي حیاة- 5)

.23ص، 2016القانون، تخصص إدارة ومالیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة آكلي محند أولحاج، البویرة، 
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النزاع وغلق الدعوى الجنائیة عوض یحددانه ضمن ضوابط شرعها القانون سلفا بقصد إنهاء 

.)1(إن إبتدأت لتحقیق أهداف إجتماعیة وإقتصادیة وقانونیة

الفرع الثالث
التعریف القانوني للمصالحة

للمصالحة عدة تعاریف في التشریعات الداخلیة منها القانون المدني وقانون 

لى أهم التعریفات الجمارك وقانون الممارسات التجاریة، وعلى هذا الأساس سیتم التطرق إ

، ثم نقوم بدراسة (أولا)القانون المدني بإعتباره الشریعة العامة ببدءاالتي قیلت في المصالحة

.)(ثانیافي قانون الممارسات التجاریة تعریف المصالحة 

تعریف المصالحة في القانون المدني- أولا
حیث نصت ،)2(من ق م ج419عرف المشرع الجزائري المصالحة في نص المادة 

ن المصالحة هي عقد ینهي به الطرفان نزاعا قائما أو یتوقیان نزاعا محتملا، وذلك على أ

بأن یتنازل كل طرف منهما على وجه التبادل.

تعریف المصالحة في قانون الممارسات التجاریة- ثانیا
مكلفة عرفت وزارة التجارة الجزائریة المصالحة بأنها طریقة لتسویة ودیة بین الادارة ال

بمراقبة الممارسات التجاریة من جهة والمتعامل الاقتصادي المحرر ضده من جهة أخرى، 

یتم من خلالها إنهاء النزاع الناجم عن مخالفة أحكام القانون.

، 2014طفة ضیاء یاسین، الصلح الجنائي، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، مصر، و (1)_

50.ص
، مؤرخ 05/10، یتضمن القانون المدني، معدل ومتمم بالقانون رقم 1975سبتمبر26، مؤرخ في 75/58رقم الأمر (2)_

.2005، 44، ج ر، ع2005یونیو 20في 
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كما عرفتها أیضا وزارة التجارة على أنها وسیلة فعالة وعادلة للطرفین لوضع حد 

حة علیه في حدود العقوبات المالیة التي حددها للنزاع مقابل دفع المخالف للغرامة المقتر 

القانون

یلاحظ من خلال هذه التعاریف أن المصالحة المدنیة تنصب على نزاع قائم أو 
محتمل، بیتنما المصالحة في قانون الممارسات التجاریة لایتم إلا بسبب نزاع قائم وهو 

مخالفة المتعامل الاقتصادي للقانون.

المطلب الثاني
نظام المصالحة ومجال تطبیقاتهاتطور 

مر نظام المصالحة بعدة مراحل إلى غایة وصوله إلى المرحلة الحالیة، فهو لم یكن 

ولید العدم، فهو نظام عرفته الشعوب منذ القدم، لكن الدول الحدیثة نظمته، وعلى هذا 

جالات ) ثم نقوم بدراسة م(الفرع الأولالأساس سیتم التطرق إلى تطور نظام المصالحة 

.(الفرع الثاني)تطبیقها 

الفرع الأول
تطور نظام المصالحة

تعتبر المصالحة الاستثناء عن القاعدة المتمثلة في المتابعة القضائیة 

وتمكین المجتمع في ممارسة حقه في العقاب، إلا أن التشریعات الجنائیة في 

مختلف دول العالم إتجهت نحوها لما لها من مزایا وفوائد تعود على الجاني 

من القوانین المقارنة بصفة خاصة وعلى الادارة والدولة بصفة عامة، لذلك هناك 

كما أن المشرع (أولا)التي جعلت من المصالحة وسیلة لانقضاء الدعوى العمومیة 

الجزائري سار على خطى أغلب التشریعات المقارنة في تطبیقة لنظام المصالحة 

.(ثانیا)

شریعات المقارنةتطبیق نظام المصالحة في الت- أولا
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أخذت مختلف التشریعات العالمیة بنظام المصالحة خاصة في مجال الجرائم 

تختلف وتتباین من دولة إلى أخرى، وعلى هذا الاقتصادیة، إلا أن الكیفیة التي تعاطت بها 

ثم ندرس )1(الأساس سیتم التطرق إلى التشریعات اللاتینیة، كالتشریع الفرنسي والبریطاني 

.)2(ر على التشریع المصري والتونسي التشریعات العربیة ونقتص

المصالحة في التشریع الفرنسي-1
المصالحة لإنهاء الدعوى العمومیة مع المدعى علیه القانون الفرنسي إجراءأجاز

في حالات إستثنائیة، نذكر منها على سبیل المثال لا الحصر نظام غرامة المصالحة في 

من القانون نفسه على أن 23، وقد نصت المادة 1879قانون الضرائب في نص المادة 

، أو بعضها المضبوطةشیاء المتهم یتعهد عند التصالح بدفع مبلغ معین أو یتنازل عن الأ

) یوما من تاریخ 15ویجب على المتهم أن یدفع المبلغ المتفق علیه في خلال خمسة عشر (

.)1(التصالح

من القانون 22في المادةالفرنسي نصالمشرع بالرجوع للجرائم الاقتصادیة نجد أن 

للإدارةبشأن متابعة وقمع الجرائم الاقتصادیة قد سمح 1945جوان 30الصادر في 

ویتعلق الأمر أساسا بجرائم التصالح مع مرتكبي الجرائم الاقتصادیة الواردة في هذا القانون،

عدة تعدیلات على هذا النص القانوني أین سمحت بتوسیع نطاق تطبیق الأسعار، وأدخلت

حة بعد صدور لتشمل على وجه الخصوص المنافسة الغیر مشروعة، غیر أن المصال

1986دیسمبر 01المشرع الفرنسي تخلى عن إجراء المصالحة نهائیا بعد صدور أمر 

لنیل شهادة ، مذكرة04/02حمیدي رمضان، المصالحة الاداریة في مجال الممارسات التجاریة على ضوء القانون -)(1

من القانون الصادر دولة ومؤسسات عمومیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة آكليالقانون، تخصصفيالماستر
.16، ص2016محند أولحاج، البویرة، في 
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السالف 1945جوان 30الأسعار والمنافسة الذي ألغى الأمر الصادر فيیة بشأن حر 

.)1(الذكر

البریطانينظام المصالحة  في التشریع -2
تشددت التشریعات الأنجلوسكسونیة بوجه عام والتشریع البریطاني بوجه خاص في 

یدعى 7576قبول المصالحة في المسائل الجزائیة، حیث صدر قانون في إنجلترا سنة 

خاص بتحریم الصلح في المسائل الجزائیة 7816المعدل سنة 12قانون إیلیزابیت رقم 

لح مع الجاني.إصطمنویعاقب بمقتضاه كل 

رغم تحریم المشرع البریطاني للمصالحة في المسائل الجزائیة كمبدأ عام إلا أنه

، وأعید 1799بشأنها سنة الجرائم الجمركیة والضریبیة، حیث صدر أول قانون إستثنى

الجمارك والضرائب وأدخلت علیه سلطة مفوض1842و1803إصداره مرة أخرى سنتي 

.)2(نصوص علیها في هذا القانون بطریق الصلح مع مرتكبیهاعلى تسویة الجرائم الم

تطبیق نظام المصالحة في التشریع الجزائري- ثانیا
اتسم التشریع الجزائري بشأن المصالحة في الممارسات التجاریة غیر الشرعیة بنوع 

الجزائیة في القانون الجزائري مر بثلاث المسائلمن التردد، إذ نجد أن نظام المصالحة في

وأخیرا مرحلة )2(ثم مرحلة تحریمها )1(مراحل أساسیة تتمثل في مرحلة إجازة المصالحة 

)3(إعادة التنظیم التشریعي للمصالحة 

بوجه عام وفي المادة الجمركیة بوجه خاص، دار هومة، الجزائر، الجزائیة أحسن بوسقیعة، المصالحة في المواد -)(1

.30، ص2013
.17المرجع السابق، صحمیدي رمضان، _(2)
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مرحلة إجازة المصالحة في الممارسات التجاریة غیر الشرعیة-1
الجزائریة العمل بالقانون الفرنسي إلا واصلت الدولة 62/157عملا  بالقانون رقم 

، وبهذا إحتفظت الجزائر بالنظام القضائي )1(ماكان یتعارض منه مع السیادة الوطنیة
في الدعوى العمومیة لاسیما في نظام المصالحةتعماري وهو التشریع الذي أبقى علىالإس

.)2(مجال الجمارك والضرائب والأسعار وغیرها
تتضح أیضا جوازیة المصالحة 1966یونیو 08صادر في في بالرجوع إلى ق إ ج ال

) منه على أنه تعتبر المصالحة 06في الدعوى العمومیة، حیث نص في مادته السادسة (

، مما أضفى على نظام المصالحة الجزائیة كسبب من أسباب إنقضاء الدعوى العمومیة

التصالح في المخالفات البسیطة ، كما تضمن نفس القانون أحكاما تجیز )3(شرعیة إضافیة

.)4(لاسیما تلك التي لا تعرض مرتكبها لعقوبة الحبس عن طریق دفع غرامة الصلح

التجاریة غیر الشرعیةرحلة تحریم المصالحة في الممارساتم-2
ألغي الجزائیة انون الاجراءاتتعدیل قالذي یتضمن 75/46صدور الأمر رقم بعد 

منه كسبب من أسباب إنقضاء الدعوى العمومیة، وأبعد من ذلك تضمن نظام المصالحة

) منه على 06التعدیل الجدید نصا صریحا یحرم المصالحة، حیث نصت المادة السادسة (

.)5(''غیر أنه لایجوز بأي وجه من الوجوه أن تنقضي الدعوى بالمصالحة''مایلي: 

، یتضمن تمدید العمل بالتشریع الفرنسي في الجزائر بعد إستقلالها، 1962دیسمبر 31مؤرخ في 62/157قانون رقم (1)_ 

62، ج ر، ع1973جویلیة 05مؤرخ في 73/29، ملغى بالأمر رقم 1963جانفي 11، الصادر في 02ج ر، ع
.01/08/1973الصادر في 

تسویة منازعات العمل الفردیة وفقا للتشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص ،حمزة معلم(2)_

.01، ص2018قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة آكلي محند أولحاج، البویرة، 
.21، صحمیدي رمضان، المرجع السابق_ (3)

.36صبوسقیعة أحسن، المرجع السابق، -  (4)

جوان 08المؤرخ في 66/155، یتضمن تعدیل وتتمیم الأمر رقم 1975جوان 17مؤرخ في 75/46أمر رقم (5)_ 

.1975جویلیة 04الصادر في 53یتضمن قانون الاجراءات الجزائیة، ج ر، ع1966
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كقانون الجمارك والأسعار، قوانینتلى تعدیل قانون الاجراءات الجزائیة صدور عدة 

إلى قانون الجمارك، یتضح  أن المشرع  تخلى نهائیا عن إجراء المصالحة نارجوععند ف

كطریقة بدیلة عن القضاء، حیث لجأ إلى التسویة الاداریة التي كانت في بدایتها نظاما 

.)1(متمیزا وتطورت فیما بعد تدریجیا نحو مفهوم المصالحة

، حیث نصت 75/37أما فیما یخص قانون الأسعار الصادر بموجب الأمر رقم 

منه على أنه یحق للمدیر الولائي للتجارة والنقل إما أن یقرر الحد الأدنى من 39المادة 

م و العقوبة المالیة وإما أن یحیل الملف إلى وكیل الدولة للقیام بالمتابعة القضائیة، وبمفه

،د الادنى من الغرامة المقررة یعفي المخالف من المتابعة القضائیةالمخالفة فإن تطبیق الح

.)2(الادارة المكلفة بالتجارة والنقل والمخالفیفسر وجود مصالحة بینهذا ما

إذا كان المشرع قد تخلى عن نظام المصالحة في مجالي تنظیم الأسعار والجمارك 

نه نجده لم یلجأ إلى طرق بدیلة لنظام وأوجد بدیلا عنها وهو نظام التسویة الإداریة، إلا أ

المصالحة فیما یخص قانون الضرائب المباشرة وغیر المباشرة.

مرحلة إعادة التنظیم التشریعي للمصالحة في الممارسات التجاریة غیر الشرعیة-3
المعدل والمتمم لقانون الاجراءات الجزائیة الذي بموجبه 86/05صدر القانون رقم 

) التي كانت تحرم بصریح العبارة المصالحة في 06الاخیرة من المادة السادسة (عدلت الفقرة 

المسائل الجزائیة، وبمقتضى هذا التعدییل أصبحت المصالحة جائزة وهو ماتؤكده المادة 

كما یجوز أن تنقضي الدعوى العمومیة ''في صیغتها التي جاءت كما یلي: 06/04

)3(صراحة''بالمصالحة إذا كان القانون یجیزها 

40بوسقیعة أحسن، المرجع نفسه، ص  _(1)

، 38یتعلق بالأسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظیم الأسعار، ج ر، ع29/04/1975مؤرخ في 75/37أمر رقم -(2)

.13/05/1975الصادر في 
المؤرخ في 66/155یتضمن تعدیل وتتمیم الأمر رقم رقم 04/03/1985مؤرخ في 86/05قانون رقم (3)_ 

.05/03/1985في ، الصادر 10قانون الاجراءات الجزائیة، ج ر، عیتضمن ،08/06/1996
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95/06في جرائم المنافسة والأسعار، وذلك بموجب الأمر رقم أجاز المشرع ثم 

منه وتمسك بها في القانون 91المتعلق بالمنافسة لاسیما المادة 25/01/1995المؤرخ في 

المتضمن تحدید القواعد المطبقة على الممارسات 23/06/2004المؤرخ في 04/02رقم 

15/02، وبموجب الامر 60وحلت محله المادة 25/01/1995الامر التجاریة الذي الغى 

، من قانون الاجراءات الجزائیة بإضافة إمكانیة إجراء الوساطة في 06/05تم تعدیل المادة 

.)1(مكرر منه37بعض الجنح وكافة المخالفات وهذا حسب المادة 

المؤرخ في 96/22كما أجاز المصالحة في جرائم الصرف، وذلك بموجب الأمر رقم 

التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس بقمع مخالفةالمتعلق 09/07/1996

19/02/2003المؤرخ في 03/01الأموال من وإلى الخارج، المعدل والمتمم بالأمر رقم 

.)2(منه09/02لاسیما المادة 

الفرع الثاني

غیر الشرعیةمجالات تطبیق المصالحة في الممارسات التجاریة
یستمد نظام المصالحة في الممارسات التجاریة غیر الشرعیة أساسه القانوني في 

من قانون الاجراءات الجزائیة والتي أجازت صراحة وبصفة إستثنائیة 06/02نص المادة 

إنقضاء الدعوى العمومیة بالمصالحة، إلى جانب ذلك صدرت عدة قوانین خاصة تجیز 

معینة من الجرائم وهي الجرائم ذات الطابع المالي والاقتصادي، وعلى هذا المصالحة في فئة 

جرائم إلى المصالحة في) ثم(أولاالجرائم الجمركیة المصالحة فيالأساس سیتم التطرق إلى

.(ثانیا)الصرف 

.24صحمیدي رمضان، المرجع السابق،  _(1)

.43بوسقیعة أحسن، المرجع السابق، ص  _(2)
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المصالحة في الجرائم الجمركیة- أولا
بالتسویة الودیة في بعد صدور قانون الجمارك إستبدل مصطلح المصالحة الإداریة 

، أین حلت 1992قانون الاجراءات الجزائیة، وإستمر إستخدام هذا المصطلح إلى غایة سنة 

، وبناء على ماسبق 1992لسنة المصالحة محل  التسویة الإداریة بموجب قانون المالیة

ثم إلى الشروط )1(سنتطرق إلى الشروط الموضوعیة للمصالحة في الجرائم الجمركیة 

.)2(رائیة الاج

الشروط الموضوعیة للمصالحة في الجرائم الجمركیة-1
لقبول المصالحة مع الأعوان الإقتصادیین في الجرائم الجمركیة یجب أن تتوافر جملة 

ویجب (أ)من الشروط الموضوعیة تتمثل هذه الشروط في أن تكون الجریمة قابلة للمصالحة 

.(ب)أن یكون هناك إتفاق مع من له الحق في المصالحة 

أن تكون الجریمة قابلة للمصالحة-أ
في جمیع الجرائم الجمركیة مهما كان وصفها جنحا كانت الأصل أن المصالحة جائزة

والتصدیر بدون تصریح باستیرادوكذلك سواء كانت متعلقة بأعمال التهریب أو مخالفاتأو 

وضع مجموعة من الاستثناءات تتمثل التي تكون فیها ، إلا أن المشرع)1(زورمبتصریحأو 

تؤكده التصدیر وهذا ماالبضاعة محل الجریمة من البضائع المحضورة عند الاستیراد أو

. )2(من قانون الجمارك265نص المادة 

أن یكون هناك إتفاق مع من له الحق في المصالحة-ب
هناك رضا ة في المجال الجمركي أن یكونالمصالحیشترط قانون الجمارك لقیام 

متبادل بین المتهم وإدارة الجمارك، إذ یتعین أن یتفق علیه الطرفان، فالمصالحة كما سبق 

قنفیس لیندة، دحماني سهام، المصالحة الجمركیة في التشریع الجزائري، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في القانون، -(1)

.14، ص2014/2015تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 
جویلیة 24، الصادر في 30، یتضمن قانون الجمارك، ج ر، ع1979جویلیة 09، مؤرخ في 79/07قانون رقم _)(2

، معدل ومتمم.1979
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بقرار منها كما القول لیست حقا لأي من الطرفین فلا تملك الإدارة أن تفرضه على المتهم

تنص علیه وهذا ما)1(خیر قبوله أو رفضهأنها غیر ملزمة بقبوله إذا طلبه المتهم، ولهذا الأ

.)2(من قانون الجمارك265/04المادة 

الشروط الإجرائیة للمصالحة في الجرائم الجمركیة-2
جراء المصالحة في المجال الجمركي، إجراءات محددة لإالجزائريلم یشترط المشرع

وذلك عن طریق حیث یكفي أن یعبر المخالف أو وكیله عن رغبته في إجراء المصالحة 

على هذا الطلب، إلا أنه یمكن أن یرخص تقدیم طلب المصالحة وموافقة إدارة الجمارك

لإدارة الجمارك بإجراء المصالحة مع الأشخاص المتابعین بسبب المخالفات الجمركیة بناءا 

)1(وعلى هذا الأساس إرتأینا أن نتطرق إلى طلب الشخص المتابع من الإدارة على طلبهم

.(ب)لى موافقة إدارة الجمارك ثم إ

طلب الشخص المتابع من طرف إدارة الجمارك-أ

یشترط قانون الجمارك أن یصدر طلب المصالحة من الشخص الملاحق ویتسع 

مفهوم الشخص الملاحق من أجل جریمة جمركیة لیشمل فضلا عن مرتكب الجریمة، 

لكفیل، كما یخضع هذا الطلب المستفید من الغش والمصرح والوكیل لدى إدارة الجمارك وا

عن رغبته في الاستفادة حیث یكون المتبع مجبرا على تقدیم طلبه والتعبیر،إلى شروط معینة

من إجراء المصالحة، ویشترط أیضا أن یكون الطلب معلق على شرط، لأن المصالحة 

مسبق لیست حق للمخالف بل علیه المطالبة بها، وفي نفس الوقت لا تعتبر المصالحة قید 

.)3(یتعین على الإدارة إتباعه قبل إحالة الملف إلى القضاء

.42حمیدي رمضان، المرجع السابق، ص  _(1)

تخضع المصالحة لرأي لجنة وطنیة أو لجان محلیة '' من قانون الجمارك على أنه: 265/04تنص المادة -(2)

''.المتقاضي عنها  أو المتملص منهاللمصالحة حسب طبیعة المخالفة ومبلغ الحقوق ورسوم 
الصلح في الجرائم الجمركیة، مذكرة تكمیلیة لنیل شهادة الماستر، شعبة الحقوق، تخصص قانون جنائي عجرود هدى، (3)_

.38، ص2014/2015للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة اللعربي بن مهیدي، أم البواقي، 
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، حیث لم یشترط القانون صیغة معینة، بل یما یخص شكل طلب المصالحةأما ف

لمقدم طلب المصالحة، غیر أنه من المستحسن یكفي أن یتضمن تعبیرا عن إرادة صریحة

أن یتضمن الطلب إقتراحاته بشأن المبالغ المتصالح علیها، كما لم یشترط المشرع أي آجال

، حیث یمكن للمخالف أن یقدم طلب المصالحة في أي وقت حتى بعد في المرحلة الأولى

ر مقید بمیعاد معین صدور حكم قضائي نهائي، ومن ثم فإن طلب المصالحة الجمركیة غی

.)1(إذ أجازه المشرع في أي وقت وحتى بعد صدور حكم نهائي

موافقة إدارة الجمارك-ب
جراء مسبق ملزم لإدارة یست حقا لمرتكب المخالفة ولا هو إإن المصالحة الجمركیة ل

الجمارك كما قلنا مسبقا، یتعین علیها إتباعه قبل رفع الدعوى إلى القضاء، وإنما هي مكنة 

أجازها المشرع لإدارة الجمارك تمنحها متى رأت إلى الأشخاص الملاحقین الذین یطلبونها 

، وهذا ما إستقر علیه قضاء المحكمة العلیا تأخذ ضمن الشروط المحددة عن طریق التنظیم

موافقة إدارة الجمارك شكل (قرار المصالحة)، ولكن قبل ذلك تقوم إدارة الجمارك بتهیئة 

.)2(ى الجهة المختصةالملف وعرضه عل

المصالحة في جرائم الصرف- ثانیا
أو إمتناع أو محاولة یشكل خرقا للنصوص بجرائم الصرف أنها كل فعل یقصد 

التشریعیة والتنظیمیة ذات الصلة بالصرف، وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج بغض 

مخالفة التشریع والتنظیم المتعلق بقمع 96/22، حیث  یعتبر الأمر رقم )3(النظر عن الوسیلة

. 18السابق، صقنفیس لیندة، المرجع -(1)

كلیة ،مجلة دراسات في الوظیفة العامةفي المواد التجاریة والجمركیة والمصرفیة، نوري أحمد، المصالحة الإداریة (2)_

.45، ص2019، دیسمبر 06جامعة غردایة، العدد الحقوق والعلوم السیاسیة،
مكافحتها في التشریع الجزائري والتشریع المقارن، كلیة شنداد عثمان، رابحي عبد الحكیم، جریمة الصرف وآلیات  _ (3)

07.، ص2017/2018الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أحمد درایة، أدرار، 
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الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج المعدل والمتمم النص المرجعي 

.)1(لتنظیم وضبط جرائم الصرف

المتعلق بقمع مخالفة التشریع 96/22من الأمر 06بالرجوع إلى نص المادة 

، التي )2(لسالف الذكرالخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج اوالتنظیم

بعرض كرست نظام المصالحة، حیث سیتم التطرق إلى شروط إبرام المصالحة الجمركیة

. )2(ثم الشروط الإجرائیة)1(الموضوعیة الشروط

موضوعیة لإبرام المصالحة في جرائم الصرفالشروط ال-1
والتنظیم المتعلق بقمع مخالفة التشریع 96/22من الأمر 09تطبیقا لنص المادة 

الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال المعدل والمتمم السالف الذكر، تعتبر المصالحة 

، حیث ، إلا أنه هناك إستثناء على هذه القاعدة العامة)3(جائزة في مختلف جرائم الصرف

یجوز إجراء المصالحة مع على أنه لامر السالف الذكرمن نفس الأ10نصت المادة 

في حالات ذكرت على سبیل الحصل وهي كالآتي:المتهم

.تفوق عشرون ملیون دینارإذا كانت قیمة محل الجنحة-

سبق للمخالف الاستفادة من قبل من المصالحة.إذا-

إذا كان المخالف في حالة عود، أي سبق له وأن إرتكب من قبل مخالفة الصرف.-

، یتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة 1996جویلیة 09، مؤرخ في 96/22الأمر رقم (1)_

متمم.المعدل و ال،1996جویلیة 10، الصادر في 43رؤوس الأموال من وإلى الخارج، ج ر، ع

المتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس 22/9،من الأمر 06أنظر المادة رقم (2)_ 

الأموال من وإلى الخارج، السالف الذكر.
أعلاه،  یمكن كل من إرتكب مخالفة 01مكرر09'' دون المساس بأحكام المادة على مایلي: 09تنص المادة (3)_

التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج أن یطلب إجراء المصالحة في أجل أقصاه 
) یوما إبتداء من تاریخ معاینة المخالفة.''30ثلاثون (
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الأموال أو تمویل الإرهاب، أو الإتجار إذا إقترنت جریمة الصرف بجریمة تبییض -

بالمخدرات أو جرائم الفساد أو الجریمة المنظمة أو الجریمة العابرة للحدود الوطنیة.

تحال مباشرة محاضر معاینة الجریمة في هذه الحالات لایستفید المخالف من المصالحة و

.)1(إلى نیابة الجمهوریة من أجل المتابعة القضائیة

الاجرائیة لإبرام المصالحة في جرائم الصرفالشروط -2
تتمثل الشروط الاجرائیة لإبرام المصالحة في جرائم الصرف في تقدیم الطلب من 

المؤرخ في 03/111المرسوم رقم من 02المادة ، حیث تنص مرتكب المخالفة

ة المحدد لشروط إجراء المصالحة في مجال الصرف وتنظیم اللجنة الوطنی05/03/2003

میقدالطلب كتابیا، كما یجب أن هذا یكون، على أن )2(واللجنة المحلیة للمصالحة وسیرها

، ویجب على الإدارة )3(أشهر من تاریخ معاینة المخالفة03المصالحة یقدم في أجل أقصاه 

المخولة لها سلطة النظر في الطلب المقدم من طرف المتهم أن تقدم موافقتها على إجراء 

الموافقة على طلب المصالحة المقدم من طرف المتهم یخضع إلى قیمة محل و ،المصالحة

الجنحة وذلك كما یلي:

ألف دینار جزائري، أو إذا إرتكبت المخالفة 500یتجاوز إذا كانت قیمة محل الجنحة لا-أ

لى اللجنة المحلیة إحةلدون علاقة بعملیة للتجارة الخارجیة، في هذه الحالة یوجه طلب المص

للمصالحة التي تتكون من مسؤول الخزینة في الولایة رئیسا، ومسؤول الجمارك في الولایة 

.عضوا، ومدیر البنك المركزي بمقر الولایة عضوا هو الآخر

.43نوري أحمد، المرجع السابق، ص_ )(1
، یحدد شروط إجراء المصالحة في مجال جرائم الصرف، ج ر، 2003مارس 05مؤرخ في ، 03/111الأمر رقم -)(2

2003مارس 09، الصادر في 17ع
.123-122بوسقیعة أحسن، المرجع السابق، ص ص _  (3)
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، في هذه الحالة یوجه طلب ألف دینار جزائري500إذا كانت قیمة محل الجنحة تتجاوز -ب

تتكون من ممثل رئاسة الجمهوریة رئیسا المصالحة إلى اللجنة الوطنیة للمصالحة والتي

.)1(وممثل عن رئاسة الحكومة، ووزیر المالیة وكذا محافظ بنك الجزائر عضوا

الثانيالمبحث
الطبیعة القانونیة للمصالحة وتمییزها عن غیرها من المصطلحات 

المشابهة لها
جرائم إن المتمعن في إعتماد المشرع الجزائري على المصالحة الإداریة في 

الممارسات التجاریة غیر الشرعیة كوسیلة بدیلة عن الدعاوى القضائیة تارة وتحریمه لها تارة 

،یدرك لا محالة أنها تتبع النهج الإدیولوجي للنظام السیاسي المعتمد في الدولة،أخرى

إنطلاقا من الاختلاف الحاصل حول التكییفات والتصنیفات القانونیة لها، وعلى هذا الأساس 

ثم تمییزها عن غیرها من الأول)(الفرع سیتم التطرق إلى الطبیعة القانونیة للمصالحة 

.(الفرع الثاني)المصطلحات المشابهة لها 

الأولالمطلب
الطبیعة القانونیة للمصالحة في الممارسات التجاریة غیر الشرعیة

المشرع لبلوغ الأهداف تعتبر المصالحة من بین الآلیات القانونیة التي یعتمد علیها 

إستحدثت من أجلها، لما تحققه من تخفیف العبء على الدولة وتحقیق نجاعة في التي

تحصیل الموارد المالیة بأیسر السبل، إلا أنها مازالت تثیر جدلا واسعا بین الفقهاء یتمحور 

بأن من یرى بیعتها القانونیة، فهناك ختلفت وتعددت الآراء حول طاحول طبیعتها القانونیة، ف

، جزائیةالمصالحة إجراء ذو طبیعة عقدیة، وهناك من یرى أن المصالحة إجراء ذو طبیعة 

.45حمیدي رمضان، المرجع السابق، ص(1) _ 
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وعلى هذا الأساس سیتم دراسة الجانب العقدي للمصالحة في الممارسات التجاریة غیر 

.(الفرع الثاني)ثم ندرس الجانب الجزائي (الفرع الأول)ة یالشرع

الفرع الأول
ممارسات التجاریة غیر الشرعیةللمصالحة في الالجانب العقدي 

رغم الطبیعة الخاصة التي تتمتع بها المصالحة الجزائیة وأثرها المسقط للدعوى 

العمومیة، تبقى المصالحة في جرائم الممارسات التجاریة غیر الشرعیة، من حیث المرجعیة 

متصلة بالقانون المدني الذي یعتبر منبعها الأصلي، وبما أن المصالحة یعتبر إتفاق أو عقد 

وهناك من یراها بأنها عقد إذعان (ثانیا) (أولا)بین الطرفین، فهناك من یعتبرها عقد مدني 

.(ثالثا)وهناك طائفة أخرى تعتبرها عقد إداري 

المصالحة عقد مدني- أولا
وجوب تبادل الرضا الصحیح بین - يالمصالحة عقد مدن–یرى أصحاب هذا الإتجاه 

هو إلا  صنف من العقود المدنیة، ولا یختلف في شیئ الطرفین لاستخلاص ان الصلح ما

تستوجب تبادل الرضا عن الصلح المدني، فالصلح في الممارسات التجاریة غیر الشرعیة

زل الادارة عن حقها في المتابعة الجزائیة، بینما یتنازل بین الادارة والمخالف وبموجبه تتنا

.)1(المخالف عن حقه في التمتع بالضمانات الاجرائیة أمام المحاكم

على هذا الأساس یصنف أصحاب هذا الموقف المصالحة على أنها عقد مدني 

لح من القانون المدني، وبما أن هذا الفریق یعتبر الص59تستمد أساسها من نص المادة 

فرعا للأصل نفسه لاالممارسات التجاریة غیر الشرعیة عقدا فتكون المصالحة في جرائم 

.)2(محال

.26حمیدي رمضان، المرجع السابق، ص  _(1)

، یتضمن القانون المدني، السالف الذكر.75/59الأمر من 59أنظر المادة رقم (2)_ 
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موقفهم - المصالحة عقد مدني-هذا الاتجاهرغم الحجج القویة التي دعم بها أنصار

على أساس أن شدیدامن الانتقادات، حیث إنتقد هذا الرأي إنتقادا اإلا أنهم لم یسلمو 

لا تتطابق مع الطبیعة العقدیة والعقد المدني بشكل خاص، لاسیما من زاویة المصالحة

التبادلات بین الطرفین، فإذا كان الطرفان في العقد المدني یقدمان التنازلات بما یخدم 

.)1(مصلحتهما

،ن الوضع یختلف تماما في المصالحة في جرائم الممارسات التجاریة غیر الشرعیةإ

حیث أن الادارة  تكون في وضعیة ممتازة تمنحها الحق من منح الصلح من عدمه باعتبارها 

یملك المخالف تجاهها سوى الخضوع لإرادتها  ولا یمكنه صاحبة السلطة التقدیریة بینما لا

المتعلق بالممارسات 04/02من الأمر 60المادة نصتؤكده، وهذا مامناقشة موقفها

''... غیر أنه یمكن المدیر الولائي المكلف لذكر، حیث تنص على أنه: التجاریة السالف ا

''بالتجارة أن یقبل من الأعوان الاقتصادیین المخالفین بمصالحة.

المصالحة عقد إذعان- ثانیا

نها ى أصنف بعض الفقهاء المصالحة في جرائم الممارسات التجاریة غیر الشرعیة عل

أنها عقد من عقود الإذعان، وذلك لوجود سلطة في ، أي تصرف قانوني من جانب واحد

الرضوخ والإذعان للشروط المفروضة علیه دون أن یملك إلاوضعیة جیدة، فالمخالف لا

.)2(تكون له الحریة التامة لمناقشتها

مما لاشك فیه ان السلطة الاستثنائیة تتمتع بها الادارة في مجال المصالحة وهي التي 

د بینها وبین عقد الاذعان، لكن مجال المصالحة یضفي دون تشكل وجها ظاهریا مؤك

مواصلة أي مقارنة، مادام المخالف غیر ملزم بطلب هذه المصالحة أو الاذعان لشروط 

الادارة من ناحیة قبوله من عدمه، كما أن عدم الاذعان لا یترتب علیه أي عقوبة جزائیة، 

.26، ص نفسهرمضان حمیدي، المرجع -) 1)

(
.28، ص2005/2006بوناب عبیدات االله، المصالحة في المادة الجمركیة، مذكرة تخرج من المدرسة العلیا للقضاء، - 2)
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النزاع من قبل الإدارة إلى القضاء في حین لأن عدم قبول المصالحة یترتب علیه إحالة

.)1(لأجل مباشرة الدعوى العمومیة

لذلك فلا یمكن إعتبار المصالحة في جرائم الممارسات التجاریة غیر الشرعیة من 

یجعل طائفة قبیل عقود الاذعان، لعدم تطابقهما مع أحكام هذه الطائفة من العقود، وهو ما

عقد إداري.أخرى من الفقهاء یصفونها على أنها 

المصالحة عقد إداري- ثالثا
جانب آخر من الفقه أن المصالحة في جرائم الممارسات التجاریة غیر یصنف

ویتعلق ،الشرعیة أنها عقد إداري بما أن أحد الطرفین شخص عام (الادارة المختصة )

الشروط في ، وتتمثل هذه )2(بنشاط مرفق عام ویتضم شروطا غیر مألوفه في القانون الخاص

تحدید مبلغ الصلح من قبل الادارة حسب جسامة الجریمة والظروف التي إرتكبت فیها، فلا 

یوجد خیار أمام المخالف إلا قبوله أداء مقابل من أجل إتمام الصلح أو رفضه دون أن یملك 

.)3(حق مناقشتها

یر یرى جانب من الفقه الفرنسي أن المصالحة في جرائم الممارسات التجاریة غ

الشرعیة عقد داري ذو طبیعة جزائیة وتتمثل تلك الخصوصیة في قیام الادارة المعنیة بتحدید 

مبلغ الصلح بقرار منها، ویرضخ المخالف لتنفیذ القرار إذا أراد تجنب السیر بالدعوى سیرا 

بالسلطة التقدیریة الواسعة في قبول المصالحة أم لا وفي طبیعیا، فضلا عن تمتع الادارة

.)4(ر الصفة التعاقدیة بین الادارة والمتهمإطا

لنیل درجة الدكتوراه في القانون ، كلیة الحقوق شیخ ناجیة، خصوصیات جریمة العرففي القانون الجزائري، رسالة _ (1)

.298ص،2011/2012والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
.51-50، ص ص1995الطماوي، الأسس العامة في العقود الإداریة، د ط، دار الفكر العربي، ، القاهرة، مصر، -)(2

.28- 25مسمة مونیة، المرجع السابق، ص ص-) 3)

رجب عطیة، دور المجني علیه في إنقضاء الدعوى الجنائیة، رسالة للحصول على شهادة الدكتوراه في القانون، حمدي _)(4

.373، ص1990جامعة القاهرة، جمهوریة مصر العربیة، ، 
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الفرع الثاني
الممارسات التجاریة غیر الشرعیةزائي للمصالحة فيالجانب الج

تنتسب من حیث إذا كانت المصالحة  في جرائم الممارسات التجاریة غیر الشرعیة

المرجعیة إلى القانون المدني، فإنها تندرج من حیث المفعول في مسار جزائي بدءا من 

المسقط للدعوى العمومیة، ما یضفي علیها صفة ردعیة وإنتهاء بأثرها مصدرها الإجرامي

ممیزة، وإذا كانت هذه الصفة تضفي على المصالحة في الممارسات التجاریة غیر الشرعیة 

یست حكرا جزاء جنائي لأن الوظیفة الردعیة لیعني بالضرورة أنها ئیا، فهذا لاجزاطابعا 

أن تصدر جزاءات ردعیة، وعلى هذا الأساس سیتم للإدارةعلى القضاء وحده، حیث یمكن 

(ثانیا).ثم إلى الجزاء الجنائي(أولا)للمصالحة الجزاء الإداريالتطرق إلى 

جزاء إداريالمصالحة- أولا

غالبیة الفقه الفرنسي إلى إعتبار المصالحة في جرائم الممارسات التجاریة غیر یتجه 

یقابله في ، وهذا ما)1(الشرعیة جزاءا إداریا  توقعه الادارة بناء على إتفاقها مع المخالف

التشریع الجزائري بتبني الجزائر  في إصلاحها للمنظومة القانونیة الردع الإداري، فنجد أن 

ي الذي أرسى قواعده المجلس الدستوري جعله یجمع بین خصائص القانون الجزاء الادار 

ا الشرعیة، ومبدا المسؤولیة، بحیث نجدهموخصائص القانون الجنائي، مثل مبدأالاداري 

الاداري مع المصالحة في الجرائم الاقتصادیة مثل المادة الجمركیة تخضع یتفقان في الجزاء

لى تحقیق تبقى القواعد الاجرائیة وحدها إص قانوني، و لمبدأ الشرعیة فلا مصالحة بدون ن

.)2(التطابق النموذجي بین المصالحة والجزاء الاداري

العربیة،محمد عبید العزیز محمد السید شریف، مدى ملائمة الجزاءات الجنائیة الاقتصادیة، د ط، دار النهضة _)(1

.320، ص2000سكندریة، مصر، الإ
.32بوناب عبیدات االله، المرجع السابق، ص_) 2)
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داري إنتشارا واسعا في النظام القانوني الجزائري، ولاسیما بظهور عرف الردع الإ

یطبق مثلا في مجلس المنافسة، حیث یختص مجلس السلطات الاداریة المستقلة وهو ما

كما یختص المنافسة بسلطة توقیع جزاءات إداریة على المخالفات المنافیة للمنافسة الحرة،

.)1(السالف الذكر03/03من الأمر 13تؤكده نص المادة اهو مبإصدار عقوبات مالیة و 

هكذا أصبح بإمكان الأجهزة الإداریة التدخل وتوقیع العقوبات الإداریة بعیدا عن 

ذا نشأت فكرة الجزاء الإداري الإداري الذي یتمخض عنه إنكماش القاضي الجزائي، وهك

ونتیجة لذلك إختفى الطابع العقدي للمصالحة في الممارسات الرقبة القضائیة التقلیدیة، 

.)2(التجاریة غیر الشرعیة لتبرز وظیفتها الحقیقیة التي تجعل منها بدیلا للعقوبة

المصالحة جزاء جنائي- اثانی
جاریة غیر الشرعیة أن التسویة في جریمة الممارسات التهذا الإتجاه أنصار یعتبر

فالجزاء الجنائي هي العقوبات والتدابیر الأمنیة التي یقررها المشرع، هي جزاء جنائي،

ویتجلى خضوع المصالحة الجزائیة لمبدأ الشرعیة بصفة أوضح من خلال حرص المشرع 

.)3(الجزائري على تحدید مجالها ومیعادها

، 75/46وذلك راجع إلى أن الأمر  رقم لقوانین السابقة،هذا في الم یذكر المشرع 

كان یحضر المصالحة كما ذكرنا أنذاكالسالف الذكرالمتضمن قانون الاجراءات الجزائیة

، تم 86/05الاجراءات الجزائیة بموجب القانون رقم ، ولكن بعدما أجازها في قانون سابقا

من هذا الأمر، یبطل كل إلتزام او إتفاقیة 09و08'' دون الاخلال بأحكام المادتین على مایلي:  13المادة تنص _)(1

، ممارسات مقیدة 16و 06، 07، 10، 11حدى الممارسات المذكورة بموجب المواد إیتعلق بأو شرط تعاقدي
للمنافسة.''

.34، صحمیدي رمضان، المرجع السابق_) 2)

یسعد فضیلة، الآلیات القانونیة لمكافحة جرائم العملة في التشریع الجنائي الجزائري، مذكرة تخرج لنیل شهادة (3)_ 

، 2008والعلوم السیاسیة، جامعة منتوري، قسنطینة، لماجستیر في الحقوق، فرع القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق ا
.148ص
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یجعل خضوع المصالحة إلى مبدأ الشرعیة في مذكورة، ماإدراجها في النصوص ال

.)1(الممارسات التجاریة غیر الشرعیة

المخالف إلى الإدارة التي بدورهاالشخصالمصالحة تكون بمبادرة وبطلب منإن 

كما نجد أیضا العلاقة المشتركة بین المصالحة والجزاء تقوم بالرد بالقبول أو الرفض،

خالف، وهذا الجنائي في طابع الإیلام، كما یترتب علیها من إنقاص من الحقوق المالیة للم

.)2(جنائیاما إعتبره الفقه جزاء

المطلب الثاني

عن غیرها من في الممارسات التجاریة غیر الشرعیةتمییز المصالحة
ابهة لهاالمصطلحات المش

إن ظهور بدائل المتابعات القضائیة كانت ذات أهداف إقتصادیة وإجتماعیة 

وسیاسیة، إلا أنها لم تظهر بشكل واحد فرغم أنها تحقق نفس الهدف وهو حل النزاع بطریقة 

لذلك وجب تحدید جوانبودیة، إلا أنها تختلف في صیاغتها وذلك حسب مجال تطبیقها

عن طریق تحدید الاختلافات ت التجاریة غیر الشرعیةاالمصالحة في جرائم الممارس

)، ثم إبراز الفروقات الموجودة بینها وبین(الفرع الأوللقضائي الصلح االموجودة بینها وبین 

(ثالثا)تمییزها عن الوساطة نقوم بتمییزهاوأخیرا(ثانیا) التحكیم 

الفرع الأول
الصلح القضائيتمییز المصالحة عن

یقصد بالصلح القضائي ذلك الصلح الذي یقع بین الخصوم في الدعاوي المرفوعة 

بینهم أمام القضاء، وقد تصادق علیه المحكمة، أي أن الصلح یتم تحت إشراف القاضي، 

مذكرة تكمیلیة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، الجزائریینمختاري سعاد، الصلح في المادة الجزائیة في التشریع -(1)

ص23.،2013/2014تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة المسیلة، 
.262-260أحسن، المرجع السابق،  ص صبوسقیعة -) 2)
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، وبهذا تتمیز المصالحة )1(وهو معیار التفرقة بین المصالحة الإداریة والصلح القضائي

(أولا)الإداریة في الممارسات التجاریة غیر الشرعیة عن الصلح القضائي من حیث أطرافها 

.(ثانیا)والجهة التي تقام أمامها 

من حیث الأطراف- أولا
تتمیز المصالحة في جرائم الممارسات التجاریة غیر الشرعیة عن الصلح القضائي 

حیث نجد في المصالحة في الممارسات التجاریة غیر من حیث الأطراف المتصالحة،

الشرعیة طرفان إثنان هما الإدارة والطرف المخالف، أما في الصلح القضائي فیكون بین 

.)2(طرفین بحضور قاضي یقوم بإجراء محاولة التسویة للنزاع القائم بینهما

صلحقام أمامها الالجهة التي یمن حیث - ثانیا

أمام الإدارة صاحبة السیادة، أي ممارسات التجاریة غیر الشرعیةتتم المصالحة في ال

الذي یتم أمام الجهات القضائیة، أي أثناء أثناء المرحلة الإداریة على عكس الصلح القضائي

.)3(المرحلة القضائیة

الفرع الثاني
تمییز المصالحة عن التحكیم التجاري

السالف والإداریةالاجراءات المدنیةنون ، المتضمن قا08/09بالرجوع إلى القانون 

لك یجب علیا الإعتماد على التعریفات التي ، لذ، نجده أنه لم یقدم أي تعریف للتحكیمالذكر

البعض بأنه بدلا عن الطریق القضائي العام الخصوصي للفصل حیث عرفه ،أتي بها الفقه

مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص الجیلالي موسى، الصلح القضائي في القانون التجاري الجزائري،(1)_  

09.، ص2017/2017،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیسقانون خاص أساسي،
، قسم الوثائق، العدد مجلة المحكمة العلیاالزاهي عمر، الطرق البدیلة لحل النزاعات، الوساطة، الصلح، التحكیم، _ )(2

.551، ص2009، الجزائر، 02الخاص، الجزء
مجلة المیزان محمد حسین، دور الصلح في حل المنازعات الإداریة، دراسة مقارنة، فرنسا، مصر، الأردن، مجلي(3)_ 

.173، ص2020، جامعة القاهرة، مصر، 02ة، عالإسلامیة والقانونیللدراسات 
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المصالحة في الممارسات  ، حیث یتشابه التحكیم مع )1(في نزاع معین بواسطة الغیر

رغم الاختلاف الجوهري في ،التجاریة غیر الشرعیة في عدة نقاط ویختلفان في نقاط أخرى

(أولا)من حیث الخصومة تمییز التحكیم عن المصالحة التسمیة والإجراءات، وعلیه سنقوم ب

.(ثالثا)وحسم النزاع دون منازعة قضائیة (ثانیا)ثم من حیث الأطراف 

من حیث الخصومة- أولا
ما رضائیة ودیة بین أطراف الخصومة، أتهدف المصالحة إلى إنهاء النزاع  بطریقة 

التحكیم یهدف إلى إنهاء النزاع عن طریق تعیین محكمین بطریقة ودیة لفض النزاع یتفق 

.على تعیینها أطراف الخصومة

من حیث الأطراف- ثانیا
لایجوز إجراؤهما ممن كان فاقدا للأهلیة، كما انه یتفق التحكیم والمصالحة في أنه 

في التحكیم لا یجوز المنازعة حول حالة الأشخاص وأهلیتهم ولا في المسائل المتعلقة بالنظام 

العام، والمصالحة تستوجب أن یكون ممثل الإدارة الذي یجري المصالحة مع مرتكب 

وطة بمدى إختصاص ممثل المخالفة موظف مختص قانونا، ذلك أن صحة المصالحة مشر 

.)2(الإدارة

حسم النزاع دون نزاع قضائي- ثالثا
إن المصالحة والتحكیم یهدف كل منهما إلى حسم النزاع دون حكم قضائي وتفادي 

عرض النزاع على القضاء، فالمصالحة تنعقد قبل إخطار السلطات القضائیة، وقد تبرم أیضا 

بعد تحریر المحضر على ذلك، ویترتب على المصالحة التي تتم في هذه المرحلة حفظ 

رسل أي نسخة منه إلى النیابة، أما تسویة النزاع عن طریق القضیة على مستوى الادارة ولا ت

.36حمیدي رمضان، المرجع السابق، ص-) 1)

التحكیم التجاري الدولي، مذكرة تخرج للحصول على شهادة الماستر، تخصص القانون الدولي ، طیار محمد السعید_)(2

.22- 19، ص ص2018/2019بسكرة، العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر،  
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التحكیم یفترض فیه سواد روح التفاهم وتبادل الثقة بین طرفي النزاع ونیة الامتثال الرضائي 

.)1(للحكم الذي سیصدره المحكم وعدم الطعن فیه

الفرع الثالث
تمییز المصالح عن الوساطة

على أساس تدخل شخص ثالث محاید في لیة التي تقومتلك الآیقصد بالوساطة

المفاوضات بین طرفین متخاصمین، بحیث یعمل هذا المحاید على تقریب وجهات النظر 

تسویة مناسبة لحكم  بین الطرفین وتسهیل التوصل بینهما وبالتالي مساعدتهما على إیجاد

ف الأطراف المتنازعة، إلیها من طر وعجالر ، أو بعبارة أخرى أنها وسیلة إختیاریة یتم )2(النزاع

حیث یقوم الوسیط على إیجاد حل للنزاع الحاصل بینهما بالطریقة التي یراها مناسبة، دون 

.)3(أن یفرض علیهم حلا محددا مسبقا

تتشابه المصالحة مع الوساطة في كون كل منهما یهدف إلى إنهاء الخصومة بالطرق 

علاقة له بالنزاع، وفي حالة إنتهاء الودیة، كما أن الوساطة تكون من طرف شخص ثالث لا

الوسیط من مهمته یحرر محضرا یفرغ فیه محتوى الإتفاق یوقعه مع الأطراف.

المصالحة عن الوساطة من حیث الهدف، كون أن المصالحة هي في وتتمیزتختلف

حد ذاتها غایة، بینما الوساطة تنتهي بتقدیم حلول في شكل إقتراحات أو توصیات للأطراف

حمدوني عبد القادر، التحكیم التجاري الدولي وتطبیقاته على ضوء القانون الجزائري، مذكرة تخرج لنیل شهادة _ (1) 

كلیة  الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، الماستر في الحقوق، تخصص القانون الدولي العام، 
.25، ص2014/2015

في داریة، مذكرة لنیل شهادة الماسترنظام الوساطة كبدیل لتسویة النزاعات الإ، شریف عمر،بن حاج الطاهر أمحمد-2)

، 2017/2018، عین الدفلى، ، جامعة الجیلالي بونعامةالقانون، تخصص دولة ومؤسسات، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

.16ص
بتشیم بوجمعة، النظام القانوني للوساطة القضائیة، ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص القانون المقارن كلیة _)(3

.20، ص2011/2012الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تلمسان، 
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لقاضي في التاریخ المحدد لها أمام االذین یأخذون بها أو یرفضونها لأن القضیة ترجع

.)1(مسبقا

.30-29شریف عمر، المرجع نفسه،  ص ص،بن حاج الطاهر أمحمد_(1)
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إن الطبیعة الخاصة لجرائم الممارسات التجاریة غیر الشرعیة جعلت المشرع الجزائري 

یخصها بنظام قانوني تنفرد به عن بقیة الجرائم الأخرى المنصوص علیها في قانون 

العقوبات العام، لما لها من خصوصیة ترتبط أساسا بإكتشاف الجریمة ومتابعتها وإختیار 

لف عن مخالفته للتشریعات والنظم القانونیة المتعلقة بالممارسات الجزاء المناسب لزجر المخا

التجاریة بصفة عامة، وهذا من خلال آلیة أو نظام خاص یقوم مقام المتابعة القضائیة 

بواسطة الدعوى العمومیة أمام المحاكم التقلیدیة تتمثل في المصالحة الاداریة 

سند تطبیق نظام المصالحة الإداریة أفي هذا المجال،المصالحةنظرا لما تمتاز به

في جرائم الممارسات التجاریة غیر الشرعیة لفئة معینة دون سواها نظرا لما یمتاز به هذا 

النظام من شروط موضوعیة من جهة وإجرائیة شكلیة من جهة أخرى محددة قانونا، وعلى 

بالشفافیة والنزاهة المصالحة في الجرائم الماسةهذا الأساس سیتم التطرق إلى تطبیق نظام 

القانونیة لنظام المصالحة في جرائم الممارسات التجاریة ثم إلى الأحكام(المبحث الأول)

(المبحث الثاني)غیر الشرعیة
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المبحث الأول

الجرائم الماسة بالشفافیة ظلفينظام المصالحة تطبیق

والنزاهة
إعتمد المشرع الجزائري على نظام  المصالحة في الممارسات التجاریة غیر الشرعیة 

في كل من الجرائم الماسة بالشفافیة والجرائم التجاریة غیر الشرعیةفي قمع الممارسات

الماسة بالنزاهة، وعلى هذا الأساس سیتم التطرق إلى تطبیق نظام المصالحة في الجرائم 

لحة في الجرائم الماسة تطبیق نظام المصاإلىثم) (المطلب الأولفيالماسة بالشفافیة

(المطلب الثاني)في بالنزاهة

المطلب الأول

الجرائم الماسة بالشفافیةظلتطبیق نظام المصالحة في
أهمیة كبیرة لحمایة أولى المشرع لنظام المصالحة في الجرائم الماسة بالشفافیة 

الحمایة في عدة نصوص تتضمن أحكام تفصیلیة لمختلف المستهلك، حیث نظم هذه 

وعلى هذا الأساس سیتم دراسة عدم الإعلام بالأسعار والتعریفات ،الممارسات التجاریة

وفي الفرع الثاني)،ثم نتطرق إلى الإعلام بشروط البیع محدود المسؤولیة (الأول)(الفرع

.(الفرع الثالث)إلى عدم الفوترة الأخیر

الأولالفرع 

عدم الاعلام بالأسعار والتعریفات

المتعلق 89/12نظم المشرع الجزائري الإشهار بالأسعار لأول مرة في القانون رقم 

من الباب الرابع المتعلق بالممارسات التجاریة 29، وذلك من خلال نص المادة )1(بالأسعار

جویلیة سنة 19صادر في ال، 29، یتعلق بالأسعار، ج ر، ع1989یونیو 05ي مؤرخ ف، ال89/12قانون رقم ال-)(1

.، (ملغى)1989
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، وقد نص هذا الأخیر في )1(المتعلق بالمنافسة95/06وألغي هذا القانون بموجب الأمر رقم 

المتعلق 03/03منه على إشهار الاسعار الإجباري، وقد ألغي بموجب الأمر 54المادة 

بالمنافسة، وبهذا شرع المشرع الجزائري الأحكام المتعلقة بالأسعار والإشهار من النصوص 

ینظم الذي 04/04المتعلقة بالمنافسة بغرض إجرائها بنص خاص، بعدها صدر القانون رقم 

الإعلام بالأسعار في فصله الأول المعنون بالإعلام بالأسعار والتعریفات، شروط البیع في 

، وعلیه ألزم على الدولة التدخل في هذا المجال، إما بطریقة غیر )2(8، 6، 5، 4مواده 

مباشرة عن طریق تنظیم قواعد المنافسة أو بطریقة مباشرة عن طریق الأسعار سواء في 

العادیة (السلع والخدمات) أو إتخاذ التدابیر الإستراتیجیة، كما یمكن أن تتخذ الظروف 

الذي 04/02التدابیر الإستثنائیة في حال ألزم المشرع الجزائریالعون الإقتصادي في القانون 

، حتى یحدد القواعد المطبقة للممارسات التجاریة بالإعلام الأسعار والتعریفات للمستهلك

ها دون اللجوء إلى البائعین ومقدمي الخدمات، وفي هذه الحالة یكون حر یكون على علم ب

في التعاقد من عدمه، كما یمكن إستقرار السوق وتحدید یاراته من  بیع السلع والخدمات.

كما أوجب المشرع على البائع إعلام الزبائن بأسعار السلع والخدمات في نص المادة 

لشفافیة في الممارسات التجاریة وذلك وفق اانمن أجل ضم04/02من القانون 04

من نص القانون أما في حالة عدم خضوع العون 06و05الشروط التي حددتها المادتان 

فیسظهره هذا إلى مخالفة النصوص القانوونیة هذا ما یعرضه الاقتصادي لهذه الشروط

من القانون السالف الذكر.، )3(31للعقوبات التي نصت علیه المادة 

، یتعلق بالمنافسة، السالف الذكر.95/06مر الأ-)(1
المتعلق بالقواعد 04/02مریشة أحمد، حمایة المستهلك في مجال الشفافیة الممارسات التجاریة في ضوء القانون رقم-)(2

المطبقة على الممارسات التجاریة،، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم 
.32ص،2016ة،السیاسیة، جامعة آكلي محند أولحاج، البویر 

، السالف الذكر.02/04من الأمر  31 المادة (3)- أنظر
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مبدأ الإعلام بالأسعار والخدمات الذي كرسه المشرع في مختلف ونقوم بتوضیح

تزام بالإعلام به، وذلك بذكر  كیفیة تنفیذ الإلالنصوص التشریعیة والتنظیمیة، وجزاء الإخلال

.(ثانیا)وجزاء الإخلال بالإعلام بالأسعار والتعریفات(أولا)والتعریفات للمستهلك 

ام بإعلام المستهلك بتعریفات السلع والخدماتتنفیذ الإلتز - أولا

یلتزم المتعامل الاقتصادي قبل التعاقد بتمكین المستهلك من البیانات التفصیلیة للسلع 

والخدمات المزعم التعاقد علیها بالرغم من أنه قد لایكون من بین إهتمامات المستهلك، أنه 

ذا المبیع قبل المواصفاتن ویكون هر قبل التعاقد فمنهم من یحرص على التعرف على سع

العقد مبنیا على رضا سلیم وبإرادته، وعلیه تحمل النتائج التي تترتب على القرارات التي 

سیتخذه بما یحقق حمایة لمصالح وسلامة المستهلك ولهذا نقوم بتقدیم نقاط مهمة وهما تنفیذ 

فیذ الإلتزام بالإعلام وتن)1(الالتزام بالإعلام المستهلك بتعریفات السلع والخدمات

.)3(جزاء الإخلال بهو )2(سعاربالأ

تنفیذ الالتزام بالاعلام المستهلك بتعریفات السلع والخدمات-1

یتمثل في كل سلعة أو خدمة تكون موضوع التنازل بمقابل أو بدونه، فالسلعة '' هي 

'' كل عمل مقدم غیر كل شیئ مادي قابل للتنازل عنه بمقابل أو مجانا ''، أما الخدمة فهي 

، وتنفیذ نص )1(.''المقدمةتسلیم السلعة حتى ولو كان هذا التسلیم تابعا أو مدعما للخدمة

على  أن یتیح المنتوج فهي تنص السالف الذكر05والمادة 04/02من القانون 04المادة  

11المادة ستهلاك المنتجة للمستهلك من حیث توافره على تحمله التي حددتها المعروض للإ

.)2(09/03من القانون 

، صفته، منشأه.المنتوجطبیعة -

ممیزاته الأساسیة، تركیبته، نسبته، مقدماته اللازمة وهویته. -

، یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، السالف الذكر.03/09من القانون 03أنظر المادة -)(1
.29سمیة بن عمارة، مخالفة قواعد الشفافیة للممارسات التجاریة، المرجع السابق، ص-)(2
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، قابلیته للإستعمال والأخطار الناجمة عن إستعمالهكمیاته-

.)1(من حیث مصدره والنتائج الموجودة منه، والممیزات التنظیمیة من ناحیة تغلیفه-

الذي یحدد الشروط ،)2(13/378من المرسوم التنفیذي 53كما أضافت المادة 

'' یجب على مقدم الخدمة قبل إبرام العقد إعلام والكیفیات المتعلقة بالإعلام المستهلك: 

.''المستهلك بالخصائص الأساسیة للخدمة المقدمة

الخدمة ولا یودع مجالا حرص المشرع أن تتاح للمستهلك كل البیانات حول السلعة أو 

للبس، حتى تلبي حاجات كل أصناف المستهلكین، كما أن صبغة النصوص القانونیة 

المنظمة لهذا الإلتزام بصیغة الإلتزام سواء طلب الزبون ذلك أم لم یطلب  فهي جزء من 

عناصر العرض.

بصیغة التعمیم '' السلع 13/378من المرسوم التنفیذي 53قد جاءت المادة ل

والخدمات'' حیث تشمل كل السلع مهما كانت طبیعتها مستعملة أو غیر مستعملة والخدمات 

أو وإذا كان المشرع الجزائري قد أولى الموضوع أهمیة في كل من قانون الممارسات التجاریة

إلى ضمان أكبر قانون حمایة المستهلك، إلا أنه یبقى التخوف من السلع المستعملة تحتاج

رض بالمشرع أن یتداركه في  التعدیلات الأخیرة في هذا المجال.وهو ماكان یف

تنفیذ الإلتزام الإعلام بالأسعار-2
عاقد حتى یكون في مقدور یعتبر تنفیذ الالتزام باعلام الأسعار شرطا أساسیا لحریة الت

جل د مبررها في انه من أن یعلم بها قبل ابرام العقد والزامیة اعلام الاسعار تجالمشتري أ

ختیار المنتوجات والخدمات المعروضة عن علم، فالمستهلك في حاجة إلى علم مسبق، إ

ولعل الحریة المقترن بها للمحترفین قي تحدید الأسعار تجعل هذا الإلتزام ضروریا، إضافة 

بمعرفة الأسعار دون مستهلكین، وهذا یسمح لهمالتي یحققها الاعلام بالأسعار اللى القواعدإ

، السالف الذكر.09/03الخاصة بإلزامیة أمن المنتوجات من القانون 10-09أنظر المواد -)(1

، 58، یحدد شروط  وكیفیات إعلام المستهلك، ج ر عدد 2013نوفمبر 9مؤرخ في 13/378مرسوم التنفیذي رقم (2)- 

.2013الصادر في 



تكریس اللجوء إلى المصالحة في جرائم الممارسات التجاریة غیر الشرعیة.:الفصل الثاني

39

یجعله حر في التعاقد مع مقدمي الخدمة أولا، وهذا الالتزام له أهمیة حیث ان عناء، مما

المستهلك یولي ثقته لكل من المنتج والموزع الذي یقع علیهما، حیث الغلتزام بالإعلام وكذلك 

ویقوم هذا الإلتزام على أربع جوانب ، )1(وفائهما هذا الإلتزام یعید التوازن إلى العلاقة التعاقدیة

كالآتي:وهي

التنفیذ في الحالة التي یكون  فیها الزبون عون اقتصادي-

التنفیذ في الحالة التي یكون فیها الزبون مستهلك.-

المقابل للسعر المعلن.تحدید مقدار السلعة-

الأسعار والتعریفات المعلنة للمبلع الاجمالي المدفوع.موافقة-

فیها الزبون مستهلكالتنفیذ في الحالة التي یكون -3
هو حق من حقوق المستهلك في أعلامه مختلف اسعار السلع المعروضة والخدمات 

المقدمة یجب على البائع ومقدمي الخدمات لإعلامها للمستهلك حتى وإن  لم یطلب هذا 

الذي یعرض على العون 04/02من القانون رقم 05الأخیر ذلك وهذا طبقا لنص المادة 

یة إعلام المستهلك بالأسعار والتعریفات، وتكون هذه التعریفات القانونیة الاقتصادي الزام

مرئیة ومعروفة حتى یمكن للمستهلك معرفة القیمة الإجمالیة للعملیة التجاریة التي قام بها 

فالشفافیة السلعة أو الخدمة،الناتجة عن الحصول علىقیمة الحصیلة النهائیةومعرفة

الإقتصادیة في هذه الحالة تمكن من توفیر المعلومات الأساسیة في كل وقت للمستهلك عن 

للمستهلك الأسعار، وكذا التعریفات اللازمة عن كمیة ونوعیة السلع والخدمات التي یحق

.)2(الاطلاع علیها

المكـان كما أن السلع والخدمات یجب أن تقدم  وتوضع فـي علـم المسـتهلك مبـدئیا فـي 

السلعة المعروضة للعوام في الواجهات الذي عرضت فیه هذه السلع والخدمات، أما إذا كانت 

المنافسة ومنع ال عدم الإخلال بالأسعار وحمایة أحمد محمد محمود خلف، الحمایة الجنائیة للمستهلك في مج(1)

.18-04، ص ص2008الاحتكار، دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة، 
.17صمریشة أحمد، المرجع السابق،-)(2
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الســــلعة التــــي یریــــد التجاریــــة أو محــــل أو وســــم، حتــــى یتســــنى للمســــتهلك معرفــــة مــــدى قیمــــة

.)1(إقتنائها

كما یلعب إشهار السلع والخدمات دور كبیر في التأثیر على قرار الشراء لدى 

نظرا لتأثیره بالمركز المالي الذي یتمتع به أین تنعدم لدیه المعلومات الكافیة عن المستهلك 

السلعة أو الخدمة التي یرغب في شرائها وحمایة المستهلك نشأ الإلتزام بالإعلام المستهلك، 

فیعتبر عرض السلعة من طرف البائع بمثابة إیجاب وتقبله من طرف المشتري بمثابة قبول 

.)2(ین تقابلهما إنعقاد العقدقوانین الإرادت

الإخلال بهذا الإلتزامجزاء - ثانیا
'' یعتبر عدم الاعلام بشروط على أنه: 04/02من القانون 32جاء في نص المادة 

ویعاقب علیه بغرامة من عشر آلاف دینار إلى مائة ألف 08البیع ومخالفة أحكام المادة 

حجز البضائع والعتاد المستعمل في إلى08دینار، یخضع المخالف لأحكام المادة 

المخالفة إن وجد أحكام المصادرة، أحكام الغلق الإداري، وأحكام العود التي تصل عقوبتها 

لعقوبة سالبة للحریة، نشر الحكم أو القرار، كما یخضع كذلك الغرامة الصلح''.

ما الملغى، وإن95/06تعتبر هذه العقوبة مستحدثة بحیث نص علیها الأمر رقم 

كانت العقوبة على هذه المخالفة مدمجة مع عقوبة عدم الاعلام بالأسعار والتعریفات، كما 

یلاحظ أن المشرع قد رفع الحد الأدنى للغرامة الموقعة في حالة إرتكاب هذه المخالفة 

.)3(بالمقاربة مع سابقتها

زوبیر رزقي، حمایة المستهلك في ظل المنافسة الحرة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع المسؤولیة –(1)

.58، ص2011المهنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
.59زبیر رزقي، المرجع  نفسه، ص–(2) 

.76كموش نوال، المرجع السابق، ص-)(3
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الفرع الثاني
للبائعمسؤولیة العدم الإعلام بشروط البیع وحدود 

یعتبر عدم الاعلام بشروط البیع من اهم الشروط التي تتم العقد بین البائع والمشتري، 

ولهذا یلزم العون الاقتصادي بإعلام المشتري بهذه الشروط، وهذا تكریسا منه لمبدأ شفافیة 

الممارسات التجاریة وهذه الشروط المعتادة لعملیة بیع المنتوج أو أداء الخدمة حسب مانصت 

، زیادة على الاعلام بشروط البیع ألزمت على )1(04/02من القانون رقم 08ادة علیه الم

المتعامل إعلام المستهلك بالحدود المتوقعة للمسؤولیة التعاقدیة، 

ارنة التي تمكنه من فمبدأ شفافیة السوق یقتضي أن یمنح المستهلك كل عناصر المق

لقانون على ضرورة إعلام من نفس ا08صائب، كما تضمنت المادة إجراء إختیار

.(ثانیا)والحدود المتوقعة  للمسؤولیة التعاقدیة(أولا)أداء الخدمة و المستهلك بشروط البیع 

إعلام المستهلك بشروط البیع وأداء الخدمة- أولا

-شرط الإعلام حول التعریفات والأسعار- یتشابه هذا الإلتزام بالإلتزام السابق الذكر

الدفع والتخفیضات والحسوم والمسترجعات، وهذا ما إذا تمت المقارنة لأنها تتعلق بكیفیات 

من القانون 09بهذا الالتزام والالتزام بالاعلام مع الأعوان الاقتصادیین المذكورة في المادة 

'' تتضمن شروط البیع التي تنص على أنه: 95/06من الأمر53، والمادة )2(04/02رقم 

والتخفیضات والحسوم والمسترجعات.''قتضاء كیفیات الدفع وعند الإ

یلتزم البائع قبل إختتام عملیة البیع بإخبار المستهلك بآیة طریقة كانت وحسب ''على مایلي: 08تنص المادة -)(1

طبیعة المنتوج، بالمعلومات النزیهة والصادقة المتعلقة بممیزات هذا المنتوج أو الخدمة وشروط البیع الممارس وكذا 
''البیع والخدمة.الحدود المتوقعة للمسؤولیة التعاقدیة لعملیة 

''یجب أن تتضمن شروط البیع إجباریا في العلاقات بین على أنه: 04/02من القانون رقم 09تنص المادة -)(2

الأعوان الإقتصادیین كیفیات الدفع، وعند الاقتضاء، الحسوم والتخفیضات والمسترجعات.''
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، المحدد للكیفیات الخاصة )1(09/65هذه العناصر أشار إلیها أیضا في المرسوم 

المتعلقة بالإعلام حول الأسعار المطبقة في بعض قطاعات النشاط أو بعض السلع 

على والخدمات المعینة، كما نجد في بعض الأحیان أن المستهلك یبرم العقد دون الاطلاع 

سروطها خصوصا إذا عقود نموذجیة یعدها العون الإقتصادي مسبقا، فهذه العقود عادة 

مایتفنن محررها في تعقید أسلوب صیاغتها حتى لا یكاد یفهمها غیرهم أو تحرر بحروف 

، وهذا ما )2(صغیرة یصعب قرائتها أو كتابة شروط مهمة في أماكن هامشیة من وثیقة العقد

بأن ألزم البائع قبل إختتام عملیة البیع بإخبار المستهلك بشروط البیع إستدعى تدخل المشرع

والشروط المتضمنة في العقد وآثارها والمخاطر المحتملة في حالة مخالفتها حتى یتسنى 

للمستهلك معرفة كل ماتتوفر علیه السلعة والخدمات من شروط ویكون هذا الإعلام قبل 

وأثناء العقد.

بالاعلام بشروط البیع  من شأنه أن یحقق الشفافیة التي تمكن یعتبر إلزام البائع

الهیئات المخصصة بالتخفیضات الإقتصادیة ومعاینة ومتابعة من مخالفات القانون رقم 

من القانون السالف الذكر من أن تتولى 49وهذه المخالفات نصت علیها المادة 04/02

رقابة الشروط العقدیة التي یتضمنها العقد.

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، كل شرط یقضي ،)3(09/03القانون منع

بعدم الضمان، وبالتالي ألزم البائع بالإعلام بالشروط وهو وسیلة الاطلاع على شروط العقد 

السالف الذكر، ولم 09/03من القانون 03للوقوف على مدى مشروعیتها، حسب المادة 

، یحدد الكیفیات الخاصة المتعلقة بالاعلام حول الأسعار 2009فیفري 07مؤرخ في 09/65مرسوم تنفیذي رقم  (1)_

. 2009فبرایر  11، الصادر في 10المطبقة في بعض القطاعات النشاط أو بعض السلع أو الخدمات المعنیة، ج ر، ع
التجاریة غیر الشرعیة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماستر نور الدین بدة، الآلیات القانونیة للحد من الممارسات(2)_

أكادیمي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم العلوم القانونیة والإداریة، تخصص قانون الأعمال، جامعة محمد بوضیاف، 
.13، ص2018/2019المسیلة، سنة 

، الصادر في 15المستهلك وقمع الغش، ج ر، ع ، یتعلق بحمایة 2009فبرایر 25مؤرخ في 09/03قانون رقم -)(3

، معدل ومتمم.2009مارس سنة 08
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أن یكون عقد الاذعان، كما لم یشترط أن تكون 04/02من القانون 08تشترط المادة 

شروط موضوع الأخبار تعسفیة أو مجحفة وإنما وردت بصیغة عامة تفید جمیع الشروط 

من القانون المذكور أعلاه 09عقد البیع الممارس، أما في المادة بغض النظر عن طبیعة

وان الغقتصادیین كیفیات الدفع أوجبت أن تتضمن شروط البیع إجباریا في العلاقات بین الأع

.)1(وعند إقتضاء الحسوم والتخفیضات والمسترجعات

حدد المشرع العلامة بین الأعوان الاقتصادیین الشروط الواجب ذكرها في العقد وجعل 

شروط العقد عامة ومفتوحة كما یتعلق الأمر في العلاقات المبرمة بین الأعوان الاقتصادیین 

، أین ضر بمصلحته والذي )2(لقول أن المشرع وقع في نزاع قانونيوالمستهلكین، ویمكن ا

بدوره لم یجد سندا قانونیا لمعرفة تعسف مهني وهذا أمام غیاب مضمون الشروط المتعلقة

بالعقد في العلاقات بین الأعوان الاقتصادین والمستهلك.

إعلام المستهلك بحدود المسؤولیة التعاقدیة لعملیة البیع- ثانیا

بأن 04/02من القانون 08المشرع العون الاقتصادي من خلال نص المادة ألزم

یجیزه بالحدود المتوفعة للمسؤولیة التعاقدیة لعملیة البیع أو الخدمة والمسؤولیة التعاقدیة هي 

جزاء الإخلال بالتزام عقدي یترتب عنها تعویض المتعاقد الآخر عما لحقه من ضرر نتیجة 

تقوم على ثلاثة أركان الخطأ العقدي، الضرر، العلاقة السببیة بین هذا الإخلال لذا فهي 

الخطأ والضرر، والمسؤولیة التعاقدیة هي جزاء الإخلال بإلتزام عقدي یترتب عنها تعویض 

المتعاقد الآخر عما لحقه من ضرر نتیجة هذا الإخلال.

لتزام التعاقدي ومادامت المسؤولیة التعاقدیة أساسها الضرر الناتج عن الاخلال بالإ

فإن هذا الالتزام یقتضي من العون الاقتصادي أن یبین للمستهلك الحدود المتوقعة للأضرار 

التي یلتزم بتعویضها كأن یخبر العون الاقتصادي المستهلك بأن مسؤول عن سلامة المنتوج 

، السالف الذكر.09/03من القانون 03أنظر المادة -)(1
.23كیوش نوال، المرجع السابق، ص-)(2
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من أي عیب یجعله غیر صالح للاستعمال المخصص أو أي خطر ینطوي علیه خلال فترة 

، وتكمن أهمیة هذا الالتزام في كون نطاق التعویض في المسؤولیة العقدیة یقتصر انالضم

على الأضرار المتوقعة فقط مالم یرتكب غش أو خطأ.

'' إذا كان الالتزام مصدره العقد فلا من القانون المدني على أنه: 182تقضي المادة 

یلتزم المدین الذي لم یرتكب غش أو خطأ بتعویض الضرر الذي كان تمكین توقعه عادة 

على خلاف المسؤولیة التقصیریة التي تشمل الضرر المتوقع وغیر المتوقع ، التعاقد''وقت

یبنى على معیار من القانون المدني أن تحدید الضرر المتوقع182ویتضح من نص المادة 

خذ العبرة بالضرر المتوقع عادة في الظروف الخارجیة التي وجد ، إذ تأموضوعي لا ذاتي

بین الظروف التي كانت من شأنها أن تجعله یتوقع الضرر فیها المدین، فإذا أهمل المدین

.)1(یعتبر متوقعا

المستهلك على علم یجب أن یكون ومن أهم العناصر المحددة للمسؤولیة العقدیة التي 
علیه قانون حمایة المستهلك السابق والحالي، وقد وهو إلتزام البائع بالضمان الذي نصبه

8. 7. 6المتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستهلك في مواده )2(89/12نص القانون رقم 
الم على أن المستهلك یستفید من ضمان المنتوج تدوم صلاحیته حسب طبیعة هذا الأخیر م

ینص القانون على خلاف ذلك، ویمكن أن یمتد الضمان إلى أداء الخدمة مع إلغاء الشروط 
التي تقتضي بعدم الضمان، فالضمان هو حق المستهلك بدون مصاریف إضافیة، وعلى 
البائع أن یقوم إما بإستبدال المنتوج أو تصلیحه على نفعته في آجال معقولة، أو یمكن رد 

على حق 09مستهلك بحق طلب التعویض التي نصت علیها المادة الثمن مع إحتفاظ ال
.)3(التجربة

، الجزء الرابع أحمد عبر الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، الجزء الأول، (مصادر الالتزام)(1)

.772، ص1988، لبنان، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت،03طبعة ال(عقد البیع)، 
السالف الذكر.89/02من القانون 9- 7-6أنظر المواد -)(2

الجزائر، دوالي محمد، حمایة المستهلك في القانون المقارن، دراسة مقارنة في القانون الفرنسي، دار الكتاب الحدیث، -(3)

.193، ص2006
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،، المتعلق بضمان المنتوجات والخدمات)1(90/266لقد أكد المرسوم التنفیذي رقم 

على أن المستهلك له الحق في تجربة المنتوج دون أن یعفى ذلك المحترف من إلزامیة 

الضمان أو رد الثمن مع إلتزام المحترف أو البائع في كل الحالات بإصلاح الضرر الذي 

.أصاب الأشخاص أو الممتلكات بسبب العیب

لك من خلال إلزام نلاحظ من هذا الالتزام أن المشرع أولى أهمیة كبیرة لحمایة المسته

المتعاملین الاقتصادیین في السوق باحترام شفافیة الاعلام بشروط البیع وحدود مسؤولیة 

البائع في العلاقات التجاریة التي تتم بین الأعوان الاقتصادیین والمستهلكین، ویعتبر هذا 

یهدف إلى الالتزام من أهم الالتزامات التي یجب على العون الاقتصادي أن یقوم بها، بحیث

حمایة المتعاقدین التلاعب والاحتیال التي یمكن أن تكون في الأسعار ویحول رضاه غیر 

معیب بغلط أو تدلیس مما یساعد المستهلك في حسن الاختیار بین البضائع والخدمات 

.)2(المتنافسة في السوق

الفرع الثالث
عدم الفوترة

تعتبر الفاتورة بأنها الوثیقة التي تحدد نهائیا الأسعار حسب القیمة المقتناة فهي 

إجباریة ومهمة لبیع المنتجات أو تأدیة الخدمات إلى العون الإقتصادي، بحیث یكون إلزامیا 

على العون الاقتصادي تحریرها وتقدیمها، أما بالنسبة للعلاقة بین العون الاقتصادي 

تیاریة بحیث لایكون إلزامیا على العون الاقتصادي  تحریرها إلا إذا طلبها والمستهلك فهي إخ

ثم نتطرق (أولا) المستهلك، وعلى هذا الأساس سیتم دراسة مفهوم الفاتورة وشروط صحتها 

.(ثانیا)إلى أهمیتها والأشخاص اللزمون بها 

، 40، ج ر، ع1990سبتمبر 15، یتعلق بضمان المنتوجات والخدمات،  مؤرخ في 90/266مرسوم التنفیذي رقم (1)_

.1990سبتمبر19الصادر في 
.128أحمد محمد محمود على خلف، المرجع السابق، ص -)(2
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الفاتورة وشروط صحتهامفهوم- أولا
لتجسید مبدأ الشفافیة إلى جانب الإعلام،  ولدیها أهمیة تعتبر الفاتورة ثاني مظهر 

بالغة في إثبات شفافیة الممارسات التجاریة، إذ تمكن المستهلك من معرفة السعر الذي تم به 

البیع، وكذا معرفة شروط البیع بعیدا عن كل عمل ناتج عن ممارسات غیر شرعیة أو

ونظرا للأهمیة التي تحتلها الفاتورة في الممارسات لمبادئ المنافسة الحرة والنزیهة،مخالفة 

.)2(ثم إلى شروط صحتها )1(التجاریة یستوجب علینا التطرق غلى مفهومها

تعریف الفاتورة-1

تعرف الفاتورة بأنها وثیقة تجاریة تبرم بین الأعوان الاقتصادیین وبین المستهلك، وتسلم 

، وقد )1(شرط إلزامي یفرض من قبل المشرع الجزائريهو مجرد إجراء البیع وتأدیة الخدمة، و ب

'' یجب أن یكون كل بیع سلعة، أو على أنه: 04/02من القانون رقم 10نصت المادة 

تأدیة خدمة بین الأعوان الاقتصادیین مصحوبة بالفاتورة.''

شروط صحة الفاتورة-2
تحریر الفاتورة ، الذي یحدد شروط )2(05/464لقد صدر المرسوم التنفیذي رقم 

4و3ووصل التسلیم والفاتورة الاجمالیة وسند التحویل وكیفیات ذلك، فذلك بموجب المادتان 

منه وحیث قام بوضع بیانات إلزامیة یتوجب توفرها في الفاتورة وتكون متعلقة بالعون 

الاقتصادي وتتمثل في إسم ولقب المشتري، الختم وتوقیع البائع.

من المرسوم التنفیذي السالف الذكر، لقد جاءت 09إلى 05أما في المواد من 

البیانات الخاصة بتدوین الأسعار والتي یتوجب كتابتها في الفاتورة وتكون متعلقة بالسعر 

الإجمالي مع إحتساب الرسوم  عند جمیع التخفیضات أو الاقتطاعات الممنوحة للمشتري 

هما كان تاریخ الدفع فیها، وكذا تدوین والذي یحدد مبلغها عند البیع أو تأدیة الخدمة، م

.35كموش نوال، المرجع السابق، ص-)(1
، یحدد شروط تحریر الفاتورة وسند التحویل ووصل 2005دیسمبر سنة 10مؤرخ في 05/468رقم مرسوم تنفیذي 2)_(

80، ص2005دیسمبر سنة 11، الصادر في 80التسلیم والفاتورة الاجمالیة وكیفیات ذلك، ج ر، ع



تكریس اللجوء إلى المصالحة في جرائم الممارسات التجاریة غیر الشرعیة.:الفصل الثاني

47

تكالیف النقل ویدون على هامش الفاتورة وكذا تدوین الفوائد المستحقة الدفع عند البیع وذلك 

تكون بالآجال والتكالیف التي تشكل عبئ وكذا تدوین المبلغ المقبوض من أجل إیداع الفائل 

هذه البیانات غیر مفوترة في نموذج للإسترجاع وكذا التكالیف المدفوعة للغیر وعندما تكون

الفوترة والتي یستوجب ذكرها في الفاتورة، حیث یتعرض العون إلى عقوبة مالیة وذلك لعدم 

مطابقة الفاتورة، والتي یجب أن تكون واضحة ولا تحتوي على أي شطب أو حشو أو كنابة 

.)1(بین الأسطر إذ لم یقم المشرع بوضع نموذج محدد للفاتورة

أهمیة الفاتورة والأشخاص الملزمون بها- ثانیا
بها مجموعة من الأشخاص تعتبر الفاتورة ورقة مهمة في الحیاة التجاریة، إذ یلزم 

سواء كانوا أشخاص طبیعیین أو معنویین، إذ للفاتورة عدة مزایا إذ تقوم الفاتورة بتنظیم 

الاساشس سیتم التطرق إلى مختلف الممارسات التجاریة على الةجه المشروع ، وعلى هذا 

) ثم تبحث عن أهم الأشخاص الملزمون بها 1أهمیة هذه الفاتورة في الممارسات التجاریة (

)2(.

أهمیة الفاتورة–1
تقوم الفاتورة على ترتیب السوق وخلوه من كل الممارسات غیر الشرعیة (غیر نزیهة 

التي تحدد 04/02من القانون 10وغیر شفافة) ولقد تجسد أساسها القانوني في المادة 

القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، سواء كانت هذه العلامة التجاریة أبرمت مع عون 

وبغض النظر سواء كانت عبارة عن سلعة أو خدمة ففي كلتا الحالتین إقتصادي أو مستهلك، 

كما (أ)أوجب المشرع التعامل بالفاتورة  على أساس أنها وسیلة لشفافیة الممارسات التجاریة 

.(ب)وسیلة للإثباتإعتبرها أیضا 

والعلوم السیاسیة، جامعة آكلي محند والي نادیة، مداخلة في الفاتورة كآلیة لشفافیة الممارسات التجاریة، كلیة الحقوق -)(1

.03- 02، ص ص2016أولحاج، البویرة، جوان 
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الأشخاص الملزمون بالفاتورة-2
نهائیة كما قلنا سابقا، ویجب أن تسلم الفاتورة هي الوثیقة التي تحدد الأسعار بصفة

بعد كل عقد تجاري لأصحابها، إلا أن المشرع حصر التعامل بالفاتورة بین أشخاص معیین، 

وأعفى أشخاصا آخرین منها، وعلى هذا الأساس نجد المشرع ألزم التعامل بالفاتورة عندما 

أ بین متعاملین غقتصادیین أو أن ینش)1(یكون العقد التجاري تم بین متعاملین إقتصادیین 

.)2(ومستهلكین 

أن ینشأ العقد بین متعاملین إقتصادیین- 1
یعني ذلك أن الطرف الأول هو العون الإقتصادي (البائع) والطرف الثاني هو الزبون 

بعد تعدیلها على أن التي یمارسها العون 02، ولقد جاءت المادة )1((العون الاقتصادي)

بیعته القانونیة، أي سواء كان طبیعیا أو معنویا خاصا أو عاما، الإقتصادي مهما كانت ط

من القانون 03بمعنى أن ینطبق علیه تعریف العون الاقتصادي الوارد في المادة 

التي جاءت فیها یقصد بمفهوم هذا القانون عون إقتصادي أو تاجلر أو حرفي 04/02رقم

في مقدم خدمات أیا كانت صفته القانونیة یمارس نشاطاته في هذا الإطار المهني العادي، 

.)2(أو یقصد تحقیق الغایة التي تأسس من أجلها

أن ینشأ العقد بین متعامل إقتصادي وبین المستهلك-2
یتوجب أن یكون بیع السلع وتأدیة الخدمة للمستهلك محل وصل في هذه الحالة

صندوق أو سند یبرر هذه المعاملة، غیر أن الفاتورة التي تقوم مقامها یجب أن تسلم إذا 

.)3(طلبها الزبون

علاوي زهرة، الفاتورة وسیلة شفافیة  للممارسات التجاریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص القانون الخاص، -)(1

.61، ص2012/2013كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أحمد بن بلة، وهران، سنة 

السالف الذكر.04/02من القانون 03و02أنظر المواد   -(2)

.62علاوي الزهرة، المرجع نفسه، ص-)(3
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مخالفات الفاتورة- ثالثا
لقد أورد المشرع أهمیة الفاتورة للتعامل بها وذلك إبتداء من تحدید شروطها، إلى غایة 

فرض عقوبات على الأعوان الإقتصادیین، وذلك في حالة عدم الإلتزام بها، ولقد إعتبر عدم 

تحریر الفاتورة وفق الشروط المنصوص علیها على أنها مخالفة تستحق العقاب من أجلها، 

وتحدید )1(س یمكن تصنیف مخالفات الفاتورة إلى مخالفات عدم الفوترة وعلى هذا الأسا

.)3(أخیرا حالة الفاتورة غیر المطابقة )2(فواتیر وهمیة ومزیفة 

مخالفة عدم الفوترة-1
على أن یعد العون الاقتصادي متلبسا 04/02من القانون رقم 33تنص المادة 

طبقا لنص القانون، وذلك في حالة عدم تقدیم بارتكاب مخالفة موصوفة بعدم الفوترة وذلك

الفاتورة أو تحریرها دون ذكر البیانات الالزامیة، أو إستعمال وصف التسلیم بدل الفاتورة في 

المذكورة دون ترخیص من طرف الادارة المكلفة بالتجارة حسب المواد المعاملات التجاریة

.)1(04/02من المرسوم التنفیذي رقم 14/1و 11/2

وفي حالة عدم الفوترة حددت عقوبات صارمة، والتي تتمثل في غرامة مالیة على 

بالمئة من المبلغ الذي یجب فوترته، ومهما كانت قیمته، 80العون الاقتصادي وتكون بنسبة 

ففي هذه الحالة قرر المشرع عقوبة مالیة في شكل نسبة مئویة مبلغ مالي غیر محدد، ویكون 

النسب الأمر الذي یتعارض مع مبدأ الشرعیة، فالعقوبة یجب أن المشرع لجأ إلى غرامة

.)2(تكون محددة بشكل دقیق وتكون وفق نص قانوني ولیس على نسب مئویة

فواتیر وهمیة ومزیفةتحریر-2
الفاتورة الوهمیة كل فاتورة حررت من طرف عون اقتصادي لفائدة عون تعتبر 

اقتصادي آخر وهي لا وجود لها ضمن قائمة المتعاملین الاقتصادیین المسجلین في السجل 

السالف الذكر.04/02من المرسوم التنفیذي 14أنظر المادة _)(1
الماستر في القانون، سویسي دیهیة، الآلیات القانونیة لقمع المخالفات المتعلقة بالممارسات التجاریة، مذكرة لنیل شهادة (2)_ 

15، ص2018تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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التجاري، أما بالنسبة للفاتورة المزیفة فهي كل فاتورة تم تحریرها من طرف عون اقتصادي 

ات مزیفة غیر حقیقیة وغیر مغلفة بالسعر الوحدة، لفائدة عون آخر إذ تحتوي على معلوم

دج إلى عشرة 3000الكمیة المباعة، طریقة الدفع وفرض القانون غرامة مالیة قیمتها من 

.)1(ملایین دج

حالة الفاتورة غیر المطابقة-3
'' تعتبر فاتورة حیث تنص على أنه 04/02من القانون رقم 34أكدت علیها المادة 

من ذلك القانون، ویعاقب علیها بغرامة من 12مخالفة لأحكام المادة غیر مطابقة كل

، ویشترط أن لا تمس عدم مطابقة الاسم آلاف دینار إلى خمسین ألف دینار''عشرة

والعنوان الاجتماعي للبائع والمشتري، وكذا رقم التعریف الجبائي والعنوان الكمیة والاسم 

تجات المبیعة والخدمات المقدمة حیث تهتبر عدم الدقیق وسعر الوحدة من غیر رسوم للمن

.)2(أعلاه33ذكرها في الفاتورة مخالفة یعاقب علیها طبقا لأحكام المادة 

2التي تنص المادة والتي تحیل على أن الفاتورة غیر مطابقة34لقد نصت المادة 

السابق الذكر، حیث تعتبر الفاتورة غیر 05/468التي یحیلها إلى المرسوم التنفیذي رقم 

المطابقة  هي كل فاتورة أو وصل التسلیم أو سند یتم تحریره على نحو مخالف لأحكام 

وذلك باهمال كل البیانات والكیفیات التي یتطلبها في 05/468المرسوم التنفیذي 

.)3(اتالسند

.07والي نادیة، المرجع السابق، ص-)(1
.63خوجة عائشة، المرجع السابق، ص-)(2

.07والي نادیة، المرجع نفسه، ص-(3)
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المطلب الثاني

ة في ضل الجرائم الماسة بالنزاهةتطبیق نظام المصالح
في العصر الحدیث، لذا من بین أهم الجرائم الإقتصادیةتعتبر الجرائم الماسة بالنزاهة

اء القانون الجنائي الاقتصادي بدراسة نظام المصالحة في مثل لدى فقهأولت إهتمام كبیر

ا إلى فرعین أساسیین، ، وعلى هذا الأساس قمنا بتقسیم مطلبنا هذالاقتصادیةهذه الجرائم 

ثم إلى ممارسات (الفرع الأول)الممارسات التجاریة غیر الشرعیة حیث سیتم التطرق إلى

(الفرع الثاني).شرعیة  السعار غیر أ

الفرع الأول
الممارسات التجاریة غیر الشرعیة

في بابه الثالث تحت عنوان نزاهة الممارسات 04/02نص المشرع في القانون 

ر الشرعیة على رسات التجاریة غیففي فصله الأول المعنون بالمما،التجاریة غیر الشرعیة

البیوع الممنوعة، وهذا بهدف حمایة حریة التعاقد سواء بین المحترفین فیما بعضهم أو بین 

ر هذه البیوع من البیوع غیر النزیهة المحترفین أو الأعوان الاقتصادیین والمستهلكین، وتعتب

وغیر الشرعیة وهو مخالف للنظام العام وفي حالة إتباعه قد یسبب لصاحبه عقوبات جزائیة 

هذه البیوع الممنوعة والتي تتمثل في وعلى هذا الأساس  سنتناول،وردت في هذا القانون

المشروط) والبیع(ثانیاثم نتطرق إلى البیع بالمكافئة(أولا)رفض البیع بدون مبرر شرعي 

.(رابعا)التمییزيوأخیرا إلى البیع (ثالثا)

رفض البیع دون مبرر شرعي- أولا

السالف الذكر، حیث إعتبرته '' كل سلعة 04/12من القانون 15نصت علیه المادة 

أو تأدیة خدمة بدون معروضة على نظر الجمهور معروضة للبیع''، ویمنع رفض بیع سلعة

مبرر شرعي إذا كانت هذه السلعة معروضة للبیع أو كانت الخدمة متوفرة لایعني هذا الحكم 

المحلات والمنتوجات المعروضة بمناسبة المعارض والتضاهرات
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یعتبر نص هذه المادة واضحا فتعتبر كل سلعة معروضة على نظر الجمهور 

لبیوع شرطین أساسیین لقیامه وهما الإمتناع عن البیع معروضة للبیع ویستوف هذا النوع من ا

.)2(وإنعدام المبرر الشرعي للامتناع عن البیع)1(

الامتناع عن البیع-1

یقصد بشرط الامتناع عن البیع إنكار التاجر أو من یمثله لوجود سلعة أو رفض بیعها 

.)2(حتى ولو كانت بیعا جزئیا، أو تقع مخالفة الامتناع عن البیع)1(أو إخفائها على التداول

إنعدام المبرر الشرعي للامتناع عن البیع-2
وهو إنعدام السبب الشرعي القانوني أو الواقعي الذي یبرر رفضه البائع أو المنتج 

.)2(للسلعة أو البضاعة بعدم قبوله لإیجاب المستهلك في حالة طلبه للسلعة

مبررالاستثناءات الواردة على رفض الطلب بدونب/
في فقرته الثالثة المذكورة أعلاه وهي رفض بیع أدوات التزیین 15أشارت إلیهم المادة 

المحلات والمنتجات المعروضة بمناسبة تنظیم المعارض والتظاهرات، كما یمكن أن یقع 

الأنكار على سلعة لیست موجودة لدیه أو موجودة ولكن لیس بقصد البیع كما لوكانت مباعة 

.)3(الشخصي أو العائليأو لإستهلاكه

ج/ جزاء عملیة رفض البیع
بغرامة یصدرها القاضي 04/02من القانون 35أكدت علیه المشرع في نص المادة 

).3.000.000) إلى ثلاثة ملایین دج (100.000الجزائي وهي ألف دینار (

.123صأحمد محمد محمود على خلف، المرجع السابق،-)(1
د محمد محمود مصباح القاضي، الحمایة الجنائیة للمستهلك، دراسة مقارنة وتطبیقاتها في المملكة العربیة السعودیة، -)(2

.17، ص2008ط، دار النهضة العربیة،
والأوراق التجاریة، الممارسات التجاریة والتدلیسیة بن سعید خدیجة، منتدى الأوراس القانوني حول القانون التجاري -)(3

.12، ص2010یونیو 12وغیر الشرعیة یوم 
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التي وتجدر الإشارة إلى أن عملیة رفض البیع بالنسبة للمستهلك یثبت بالمحاضر 

.)1(من نفس القانون49یحررها الموظفون المؤهلون والمنصوص علیهم في المادة 

البیع بالمكافئة- ثانیا
السالف 04/02من القانون 16في نص المادة نص المشرع  على البیع بالمكافئة

الذكر، فقد منع البیع بالمكافئة كمبدأ فهذا النوع من البیوع أوجدته المنافسة بین التجار بعد 

تقارب وتشابه السلع المعروضة من حیث الجودة والنوعیة والسعر، مادفع بهؤلاء التجار إلى 

ى شراء تلك السلع، والبیع بالمكافئة نوع إلالأشخاصخلق أسالیب متنوعة للتسویق التي تدفع

من أنواع هذه الأسالیب المستخدمة من طرف التجار والأعوان الاقتصادیین، وذلك من أجل 

جلب الزبائن وهذا من حق البائع، ومن حق المستهلك والمشتري أن یحافظ على مصالحه 

، )2(اع حاجاته الإستهلاكیةفي المكافئة فیتعاقد من دون الحاجة إلى إشبالمادة والمتمثلة

النحو الآتي:لمنع البیع بالمكافئة وهي علىوتوجد بعض الشروط

شروط منع البیع بالمكافئة-1

وجود عملیة اصلیة لبیع سلعة أو أداء خدمة أو عرضها وتمنح المكافأة بمناسبة ذلك - أ

أو أداء خدمة سواء كان البیع فوري أو عرض مقترن بأجل، وعلیه فإن إنعدام بیع سلعة

.مكافئةالالمستهلك فلا یمكن وصف العملیة بأنها بیع مشروط ب

أن یكون العرض موجها للمستهلك ولیس للمحترف، فمثل هذه البیوع لم یخصص لها -ب

.)3(نص صریح في قانون المنافسة فیما یخص علاقة المحترفین فیما بینهم

خوجة عائشة، مبدأ شفافیة الممارسات التجاریة في القانون التجاري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون -)(1

.75، ص2016/2017، الجزائر، الاجتماعي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الطاهر مولاي، سعیدة
إبراهیم، حمایة المستهلك (دراسة مقارنة)، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، عبد المنعم موسى –)(2

.420، ص 2007لبنان، 
.72ص،المرجع نفسهئشة،خوجة عا-)(3
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المتمثلة في بیع سلعة أو أداء خدمة، فالمنع منح سلعة أو خدمة بالتبعیة للعملیة الأصلیة -ج

في هذه الحالة لایشمل المكافئة النقدیة، وبناء على ذلك یجوز للتاجر أن یقوم بالخصم من 

.)1(سعر المنتوج لفائدة المستهلكین، بشرط أن لاینزل دون سعر التكلفة

صح البیع بالمكافئة أن لاتكون المكافئة من طبیعة السلعة أو الخدمة موضوع البیع وغلا - د

بالمئة من المبلغ الإجمالي للسلع 10من نفس الطبیعة، لكن یشترط أن لایتجاوز قیمتها 

والخدمات موضوع التعاقد وهذا الشرط یشبه قاعدة الثالث عشر مقابل إثنى عشر فهذا لیس 

.)2(بیعا بالمكافئة

مترابطین لكن بمحلین نأن تكون المكافئة مجانیة، فإذا كانت بثمن فنحن أمام عقد بی- ه

مختلفین، فإذا كان الانفصال بینهما تاما، أي أن المستهلك یجوز له الشراء بدون وضع 

إعتبار للمكافئة التي یستشیرها، ولكن تكون كذلك، إلا إذا كان ثمنها زهیدا أو لا فهي لیست 

للمستهلك وإذا تم منحها04/02من القانون رقم 17بمكافئة، فهي تخضع لأحكام المادة 

، وإذا تم منحها للمستهلك بدون أي إلتزام من جانبه )3(بدون أي إلتزام من جانبه للشراء

بالشراء فإنها تعتبر مشروعة، لذلك لاشیئ یمنع التاجر من تقدیم أشیاء أو خدمات بالمجان 

إلى الزبائن طالما لم تكن هذه الأشیاء أو تلك الخدمات مرتبطة بعقد بیع أو عقد تقدیم 

)4(خدمات إبرام بین الطرفین

الاستثناءات الواردة على منع البیع بالمكافئة-2

بالمئة من 10المكافئة التي تكون من نفس نوع السلعة أو الخدمة والتي لا تتجاوز قیمتها -أ

.قیمة محل العقد

.218ص محمد، المرجع السابق،يدوال-)(1

73صخوجة عائشة، المرجع السابق،   (2)

.220دوالي محمد، المرجع نفسه، ص-)(3
، منشورات بغدادي 04/02والقانون 03/03كتو محمد الشریف، قانون المنافسة والممارسات التجاریة وفقا للأمر -)(4

.95للطباعة والنشر والتوزیع، حي بن شوبان، الرویبة، الجزائر، د س ن، ص
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المكافئة المتمثلة في الأشیاء الزهیدة أو خدمات ضئیلة القیمة أو العینیة، ولكن یعاب-ب

)1(أنها لم تحدد الحد الأقصى للقیمة الزهیدة أو الضئیلة16على المادة 

، تعني عن تعیین المبیع بأوصافه، فهي عبارة عن )2(العینات: العینة هي المبیع مصفر-ج

جزء بسیط من المنتوج أو الخدمة المعروضة للبیع أو أداء تقدیم لاشهار مزایا المنتوج أو 

تكون العینات المجانیة بكمیات صغیرة لتمكین المستهلك من تجربة درجة جودته، فیشترط أن 

.)3(المنتوج

جزاءالإخلال بالمكافئة-3

تعتبر حیث أكدت على أنه 04/02ون رقم من القان35نصت على هذا الجزاء المادة 

من 18.19.20. 17. 16. 15الممارسات التجاریة غیر شرعیة لمخالفتها لأحكام المواد 

) إلى ثلاثة ملایین دج 100.000القانون، ویعاقب علیها من مائة ألف دج (هذا 

)3.000.000.(

بالدعوى المدنیة فهو قد وضع بأن هذا البیع ممنوع 04/02لم یهتم القانون رقم 

وبأنه معاقب علیه بغرامة حدها الأقصى ثلاثة ملایین دینار، أما تدخل القضاء المدني في 

.)4(كام العامةهذا البیع فتركه للأح

المستهلك في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع جرعود الیاقوت، عقدي البیع وحمایة -)(1

.66، ص2002العقود والمسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

.232عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص -(2)

سنة القاهرة، مصر،والنشر، دط،سید عمران، المستهلك أثناء تكوین العقد، الدار الجامعیة للطبع السید محمد -)(3

.93، ص2002
.74خوجة عائشة، المرجع السابق، ص-)(4
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البیع المشروط- ثالثا
والتي  تنص 04/02من القانون رقم 17أكد المشرع على البیع المشروط في المادة 

'' یمنع إشتراط البیع بكمیة مفروضة أو إشتراط البیع بشراء سلعة أخرى أو على أنه 

خدمات وكذلك إشتراط تأدیة خدمة بخدمة أخرى، أو بشراء بسلعة.''

هذه المادة یمنع على كل بائع یشترط أو یلزم المستهلك إقتناء سلع أو خدمات فحسب 

غیر التي أراد إقتنائها أو بكمیة مفروضة، وكذلك الأمر الذي كان محل البیع أو تأدیة 

قتناء المستهلك بط تأدیة الخدمة محل الآداء على إخدمة، فیمنع كل شرط یقتضي بأن ترت

، فهذا یعتبر مساس بحریة المشترى (المستهلك) في إقتناء )1(لخدمة أخرى أو شراء سلعة

مایرغب فیه وإختیار السلع المطلوبة لسداد حاجاته.

أسالیب حظر البیع المشروط-1

هو أنه یشكل إلتزاما للمستهلك بشراء أكثر إن الهدف من منع هذا النوع من البیوع

قتناء كمیة مفروضة أو أشیاء أو مما یریده أو لایرغب فیه، أي أنه یؤدي الزبون إلى إ

خدمات مرتبطة تتجاوز حاجاته الحقیقیة في مراعاة ما إذا كان یرید أو لایرید هذه 

.)2(الأشیاء

صور البیع المشروط-2

السالف الذكر، نجد أن المشرع حدد 04/02من القانون17بالرجوع إلى نص المادة 

إشتراط البیع بكمیة مفروضة (أ) هي تتمثل في ثلاث صور وهي صور البیع المشروط و 

واشتراط البیع بشراء سلع أخرى أو خدمات (ب) وإشتراط تأدیة خدمة بخدمة أخرى أو شراء 

سلعة (ج).

خدیجي أحمد، قواعد الممارسات التجاریة في القانون الجزائري، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون -)(1

.89ص،2014الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة،
.96كتو محمد شریف، المرجع السابق، ص-)(2
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اشتراط البیع بكمیة مفروضة-أ

صبحت هذه الممارسات واسعة الانتشار خاصة في المحلات التجاریة الكبرى في ظل أ

المواد واسعة الاستهلاك تخصص وافرة ضمنتطور طرق التوزیع، حیث أصبحت توزع

نتوج لایرغب في ، ففي هذه الحالة یصبح المستهلك ینفق أمواله في شراء الم)1(حدةاتعبئة و 

.شتراط البائع علیه شراء كمیة محدودة ومفروضة من المنتوجشرائه وهذا بسبب إ

إشتراط البیع بشراء سلع أخرى أو خدمات-ب

المشترى شراء منتوج ىخر وأداء خدمة مقابل بیع المنتوج یفرض فیه البائع على 

المطلوب، وهذا بغرض التخلص من بعض السلع التي توشك على التلف أو مكدسة أو 

نتیجة ندرة منتوج معین بسبب الاحتكار أو إضراب بائعیه، مثل إشتراط البائع على المستهلك 

.)2(جبن مقابل بیع أكیاس الحلیبإقتناء مسحوق غسیل مقابل بیع حلیب الأطفال، أو شراء

إشتراط تأدیة خدمة بخدمة أخرى أو شراء سلعة-ج

محل العقد في هذه الحالة هو تأدیة الخدمة وعلیه یفرض البائع على المستهلك مقابل 

إقتناء خدمة، إقتناء خدمة أخرى أو شراء سلعة ومثال على ذلك أن یفرض صاحب الفندق

، في یشترط هناك أیضا من یككون البیع محضور أن )3(الصباحنزیل تقدیم فطور العلى 

یكون مؤدى الخدمة هو من یقدم الخدمة الاضافیة أو البیع الاضافي، بل یمكن أن یشترط 

.)4(تدخل شخص آخر للقیام بذلك

المتعلق بالمنافسة، مطبوعة محاضرات ألقیت على طلبة الماجستیر، 03/03موالك بختة، مبادئ المنافسة في الأمر -)(1

.47، ص2004فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
.91خدیجي أحمد، المرجع السابق، ص-)(2
.48، صموالك بختة، المرجع نفسه-)(3
.91، صخدیجي أحمد، المرجع نفسه-)(4
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البیع التمییزي- رابعا

،رالذكالسالف 04/02من القانون )1(18في نص المادةالبیع التمییزيالمشرعأورد

نفوذه على عون ویقصد به كممارسة غیر شرعیة، بحیث یستخدم العون الاقتصادي

إقتصادي آخر، التاجر الذي یشغل موقعه في السوق لبیع سلعته بطریقة تمییزیة بین زبائنه، 

ویعرف البیع التمییزي على أنه تعامل مع المستهلكین بطریقة تفضیلیة دون مساواة، مثل 

، وفرز سلعة جدیدة والممتازة لزبائن دون غیرهم )2(لزبائن دون الآخرینخفض السعر لبعض ا

وهذا الحضر حصره المشرع في 03/03من الزبائن، كما جرمه المشرع من خلال الأمر رقم 

عقود البیع المبرمة بین المؤسسات نتیجة لهذه الممارسات من تأثیر مباشر عل ى حركة 

من القانون 18بالمنافسة في السوق، ونستخلص من المادة السوق حیث تؤدي إلى الإخلال 

)2(وشروط البیع أو الشراء)1(ي الثمن والعناصرصور البیع التمییزي وه04/02رقم 

.)3(وأخیرا آجال الدفع

، ویتمثل ذلك في یمكن أن یتم التمییز في المعاملة بواسطة الثمن:الثمن أو العناصر-1

دون غیرهم، أي أن هذا الإلتزام من التخفیض في الثمن لبعض الزبائنتخفیض الثمن 

فقط.المنتوج مخصص لبعض الزبائن

شروط البیع أو الشراء-2

یقصد بشروط البیع أو الشراء عدم التفریق بین الزبائن في الحصول على الخدمات 

والمنتوجات والسلع بنفس الثمن ونفس المنتوجات.

'' یمنع على كل عون إقتصادي أن یمارس نفوذ على أي عون على أنه:04/02من القانون 18تنص المادة –(1)

قابل إقتصادي آخر، او یحصل منه على أو آجال دفع أو شروط بیع أو كیفیات بیع أو على شراء تمییزي لایبرره م
حقیقي یتلائم مع ماتقتضیه المعاملات التجاریة النزیهة والشریفة.''

.72أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص-)(2
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آجال الدفع-3

المدة التي یمنحها العون الاقتصادي لاحد زبائنه من أجل دفع قیمة آجال الدفع هي 

، محل عقد البیع ومهلة التسدید غما تعطى )1(السعر الذي لم یقم بدفعه عند تسلیم المنتوج

من قبل المؤسسة الممونة لذلك وذلك مراعاة لظروف المؤسسة الزبونة او أن المؤسسة 

لي الضغط على المؤسسة الممونة التي یمنحها مهلة سلوب التمویل، وبالتاتمارس أالزبونة 

.)2(لتسدید ثمن المنتوج الذي إقتنته

لفرع الثانيا

ممارسة أسعار غیر شرعیة
إعتبر المشرع الجزائري على أن ممارسة أسعار غیر شرعیة تعتبر ممارسة شرعیة 

ممارسة أسعار في حد ذاتها، حیث قام المشرع بتخصیص لها فصلا والذي كان تحت عنوان 

ونصت 10/06وذلك بمقتضى القانون 2010غیر شرعیة، حیث عدل هذا الفصل في سنة 

والذي یتعلق بالأسعار غیر الشرعیة، حیث 04/02من القانون 23و22علیه المادتان 

مكرر على أنه '' تودع تركیبة الأسعار والخدمات لاسیما ذلك التي كانت 22نصت المادة 

، هوامش التشریع والتنظیم المعمول به لدى السلطات )3(تحدیث أو تسقیفتتمثل في تدابیر

المعنیة قبل البیع وتأدیة الخدمة.

.85صنور الدین بدة، المرجع السابق،-)(1
علال سمیحة، جرائم البیع في قانون المنافسة والممارسات التجاریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع –)(2

.40، ص2004/2005قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة منتوري، قسنطینة، 
تنص على أنه: 22، حیث كانت المادة 04/06من القانون 04بموجب المادة 04/02من القانون 22تنص المادة -)1(

كل بیع سلع أو تأدیة خدمة لاتخضع لنظام حریة الأسعار، لایمكن إلا ضمن إحترام نظام الأسعار المقننة طبقا ''
للتشریع المعمول به.'' 
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یتم تطبیق الالتزام بالقیام بالایداع السلع والخدمات التي لها نفس الشروط في حال ما 

إذا كانت هذه السلع والخدمات محل التدابیر والتي تكون تحت شروط وكیفیات إیداع السلع، 

ویترك موضوع تحدید الأسعار والخدمات لجمیع الأشخاص الفاعلین في السوق وتكون لها 

سعار، وتتدخل الدولة وذلك فقط لتنظیم الأسعار (السلع والخدمات)، فقد حریة تقلص في الأ

إعتبرها المشرع على انها اسعار مزیفة وذلك لتأثیرها على الأسعار والخدمات حیث یعاقب 

هي:إعتبرت على أنها جریمةالتيعلى الجریمة، ومن بعض هذه السلوكات

.عدم إیداع تركیبة الأسعار-

.)1(اریة خارج الدوائر الشرعیة للتوزیعإنجاز معاملات تج-

.إخفاء الزیادات غیر الشرعیة-

.عدم تجسید اثر غنخفاض المسجل لتكالیف الانتاج والشراء-

حیث كان لها عدة صور -ممارسة الأسعار–وتم تعدیل المادة، حیث تم توسیع هذه الجریمة 

وهي:

تشجیع غموض الأسعار في السوق-

التجاریة، وذلك یكون خارج تلك الدوائر الشرعیة، وذلك بعدم تجسید إنجاز المعاملات -

الانخفاض الذي یسجل تكالیف الانتاج والاستیراد لمنع التلاعب أو اي مناورة تقوم بتعطیل 

مراقبة الأسعار في السوق، وذلك یكون من أجل ضمان إستقرار السوق والأسعار.

لمبحث الثانيا

في جرائم الممارسات التجاریة المصالحةالأحكام القانونیة لنظام 

غیر الشرعیة

السالف الذكر.10/06من القانون 04المعدل بموجب المادة 04/02من القانون 23أنظر المادة -)(1
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الأجهزة التقلیدیة في حل تعقیدات النشاط الاقتصادي بسبب تشعب نتیجة قصرة 

مما یؤثر على نجاعة هذا الأخیر في إنحرافه الذي بات یتشكل في إطار الإجرام المنظم، 

صة تساهم في إرساء إستقلالیة المادة الاقتصادیة، لذا كان لزاما على الدولة بعث هیاكل مخت

ة الاقتصادیة، فكان لنظام المصالحة دور كبیر في إسناده للادارة المختصة لتنظیم مالجری

أحكامه وفق مصلحتها الإقتصادیة، ونظام قانوني نطاقه الذي یطبق ویرتب آثاره داخل 

(المطلبحدوده، وعلى هذا الأساس سیتم التطرق إلى هذا النطاق من خلال تبیان شروطه 

(المطلب الثاني) ثار القانونیة التي تترتب عنه الآو عوارضه ثم إلىالأول)

المطلب الأول

تطبیق نظام المصالحة في جرائم الممارسات شروط 
التجاریة غیر الشرعیة

الجرائم التي تكون ذات طابع مالي واقتصادي تعتبر من الجرائم التي عرفت إن

، فقد )1(تطبیق المصالحة والتي لها عدة خصوصیات من ناحیة ومزایا من ناحیة أخرى

إعتبرت المصالحة في جرائم الممارسات التجاریة على أنها تصرف إداري بحیث تتمتع 

ضائیة ومقابل ذلك أن یقوم بدفع قیمة نقدیة تكون في الإدارة بفضلها من ممارسة المتابعة الق

یتطلب توفر الشروط المنصوص علیها في حدود الغرامة المحددة قانونا لصحة إنعقادها

عدة شروط یجب إتباعها، فهناك مایتعلق ، ویتطلب لصحة المصالحة توفر )2(القانون

الثاني)(الفرعوالشروط الاجرائیة الأول)(الفرعبالشروط الموضوعیة 

الفرع الأول
الشروط الموضوعیة

تخرج لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص سلمى فاطمة الزهراء، جریمة العرف في التشریع الجزائري، مذكرة-)(1

.62، ص2013/2014، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، قانون جنائي للأعمال
دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة لنیل درجةمفتاح العید، الجرائم الجمركیة في القانون الجزائري، رسالة2)_ 

.321، ص2011/2012أبو بكر بلقاید، تلمسان، 
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نها جرائم متطورة في كل زمن ولهذا ت جرائم الممارسات التجاریة على ألقد صنف

توصف هذه الأخیرة على أنها جرائم سریعة ومتطورة ومتعددة، فهي جرائم لیست محصورة 

فالمصالحة تخضع لعدة ضوابط ،)1(في قانون واحد بل تضمنتها عدة تشریعات اقتصادیة

وحصول الدولة على (أولا)،یة موضوعیة التي تحقق المصالحة وشروط ونصوص قانون

.(ثانیا)مقابل 

الاجازة التشریعیة- أولا
لقد عرف نظام المصالحة في الممارسات التجاریة غیر الشرعیة على أنها مؤسسة 

أهمها العامل التشریعي الذي یتوفر في القانون الاقتصادي الجنائي ولها عدة عوامل من 

دیة، فهو نظام یتمیز عن صاعلى قواعد قانونیة تهم النظام القانوني في التشریعات الاقت

، فأصبح لنظام المصالحة عدة مجالات بعد اقتناع )2(سیاسة التجریم في القوانین الأخرى

المشرع به التي تتسبب في قطع عدة نزاعات جزائیة.

وذلك من من الجرائم ذات الطابع الاقتصادي،ستمد مشروعیته المصالحة إن نظام إ

خلال النصوص التشریعیة، ولا یمكن أن تتم المصالحة بدون وجود نص قانوني الذي یحدد 

إجرائها، فلابد من وجود نص تشریعي الذي حدد امكانیة آثارها ونطاقها والجرائم التي یجوز

ریعیة  بعض الصور التي عرضت في القوانین الاقتصادیة:، وللاجازة التش)3(اللجوء إلیه

من قانون الجمارك على أنه 265وذلك بالرجوع لنص المادة : بالنسبة للمجال الجمركي-

تقتضي أن كل الجرائم الجمركیة تقبل المصالحة إلا ما إستثني منها بنص، ومن بین القاعدة

: '' لایجوز المصالحة في هذه الإستثناءات نصت علیها الفقرة الثالثة والتي تنص على أن

لمخالفات المتعلقة بالبضائع المحضورة عند الاستیراد والتصدیر حسب الفقرة الأولى من 

.34بوناب عبیدات االله، المرجع السابق، ص-)(1
.61، المرجع السابق، صبوسقیعة أحسن–)(2

، ص 2014عماد سعایدیة، الصلح في الجرائم الجبائیة، الطبعة الأولى، مجمع الأطرش للكتاب المختص، تونس، (3)_

.14- 13ص
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وتعتبر البضائع المحضورة هي البضائع التي منع الجمارك.''من قانون 21المادة 

.)1(.''إستیرادها وتصدیرها بأي طریقة كانت

من الأمر رقم مكرر09لقد نصت المادة : في قانون الصرفللمصالحة بالنسبة -

لایستفید المخالف من إجراءات المصالحة في الحالات التي حددها : '' على أنه103/03

السابق:في الأمر 

ملیون دینار.20إذا كانت قیمة محل الجنحة - 

إذا سبق للمخالف الاستفادة من المصالحة.- 

.إذا كان المخالف في حالة عود، أي سبق وإن إرتكب مخالفة صرف من قبل- 

، أو الجریمة إذا إقترنت جریمة الصرف بجریمة الأموال أو تمویل الإرهاب، تجارة المخدرات

.)2(المنظمة ''

من 60أما بالنسبة للإجازة التشریعیة لجرائم المنافسة والأسعار، فلقد نصت المادة 

الذي یتضمن تحدید القواعد المطبقة على 23/06/2004المؤرخ في 04/02القانون رقم 

الممارسات التجاریة، وبالرجوع إلى نص نجد أنها قامت بحصر الجرائم التي تكون المصالحة 

.)3(ملایین دج03ون العقوبة مقررة قانونا أقل من في الجرائم التي تك

على أنه 23/06/2004المؤرخ في 04/02من القانون 62وكذا نصت المادة 

إشترط لإجراء المصالحة في مجال الاسعار یتوجب توفر شرطین أساسیین هما:

03شرط یتعلق بطبیعة الجریمة على أن تكون الجریمة المعاقب علیها بغرامة تقل عن -

.ملایین دج

، في القانونماسترالتخرج لنیل شهادةبن خیر محي الدین، النظام القانوني للمصالحة في المواد الجمركیة، مذكرة-)(1

.21، ص2012/2013سیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة،السیاكلیة الحقوق والعلومتخصص قانون الأعمال، 
ألقیت س الأموال من وإلى الخارج، محاضراتخلوه إیهاب، مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤو -)(2

.07، ص2011ماي 19بمجلس قضاء قسنطینة، یوم 
.162، ص، المرجع السابقعلال سمیحة-)3
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.)1(شرط یتعلق بمرتكب الجریمة، أن لایكون في حالة العود-
دفع المقابل- ثانیا

المصالحة في المادة كان للمشرع نظرة في نظام المصالحة في تطبیق نظام

الاقتصادیة لتوافقه مع طبیعة الأضرار التي تحددها الجرائم الاقتصادیة، وبذلك تحصل 

الادارة المختصة على مقابل الصلح بإعتبارها متضررة من الجریمة بصفة مباشرة أو غیر 

ي مباشرة،  فإن لم تكن الإدارة متضررة من الجریمة، فإن العمل الاجرامي یشكل جریمة ف

، فمقابل الصلح یعتبر )2(الحق العام تخضع للقواعد العامة لایمكن التصالح من شأنها

عنصر جوهري في نظام المصالحة إذ أن الدولة تتنازل عن الحق في العقاب المقرر للهیئة 

الاجتماعیة مقابل الالتزام المخالف بدفع مقابل المصالحة ولهذا فإن تحدید مقابل المصالحة 

.)3(جوهريأو الصلح ال

ویحدد هذا المقدار بكل دقة وحذر وأن یراعي في تحدیده الظروف المحیطة عموارد 

المخالف وسوابقه وجسامة الجریمة، وغالبا ما یكون هذا المبلغ مبلغا من المال تنقل ملكیته 

من المخالف إلى الادارة المعنیة والسیر الطبیعي للأمور یقتضي أن یكون هناك حد أدنى 

.)4(لمصالحة لایمكن النزول عنه وحد أقصى له لایمكن تجاوزهلمقابل ا

الفرع الثاني
الشروط الاجرائیة

بالإشارة إلى نظام المصالحة لقد قام بتقلیص دور النیابة العمومیة، لقد سبقنا وقمنا

لتصبح الادارة هي الطرف المتضرر من الجریمة المرتكبة والمتحكمة في الدعوى العمومیة 

وذلك بموجب النصوص الخاصة، فالمصالحة هي إجراء یتم بین الادارة من جهة وبین 

.87المرجع السابق، صة،أحسن بوسقیع  -(1)

.162علال سمیحة، المرجع السابق، ص -)(2

.87أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص  -(3)

.95حمد الشریف، المرجع السابق، صكتو م-)(4
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تنظم هذه العملیة وفق شروط معینة إجرائیة المخالف من جهة أخرى ومن البدیهي على أن

.)1(وشكلیة

فمن شروط صحة المصالحة أن یقوم الشخص المتابع بطلب العرض إلى الادارة 

المعنیة، ومن الضروري موافقة محل الطلب وعلى هذا الأساس سیتم التطرق إلى شرط طلب 

. (ثانیا)ثم إلى موافقة الادارة (أولا)المصالحة 

المصالحةطلب - أولا
إذا كانت الأجهزة المكلفة بالبت في طلبات المصالحة هي أجهزة مزدوجة، 

فالاجراءات الساریة هي عبارة عن إجراءات موحدة، حیث أنها لا تختلف الضوابط الاجرائیة 

إذ ما إختلف جهاز المرسل إلیه الطلب وبمجرد معاینة المخالفة الاقتصادیة یتوجب على 

ر عن نیته في التصالح مع الادارة وذلك بتقدیمه الطلب، فالمصالحة الشخص المتابع أن یعب

لا تتحقق إلا بمبادرة من الشخص المعني بالأمر فتقدیمه للطلب یعتبر إجراء أولي وجوهري 

مثل المتابعة الاداریة، فالمشرع لم یفرض صراحة أي میزه أو صیغة خاصة لهذا الطلب، 

القانونیة على أن الكتابة هو شرط ضروري في فإنه یفهم من التعبیر الضمني للنصوص

حتى ولم یكن نص من النصوص القانونیة التي تقید بغرض الكتابة فهي )2(تقدیم الطلب

ضروریة ولازمة، وهي  تفید في الاثبات، لذلك من مصلحتهما أن یتم الطلب كتابیا، خاصة 

إجراءات هذه، ففي القانون بالنسبة للشخص الملاحق الذي یهمه أن یثبت تقدیم الطلب یتخذه 

المؤرخ 99/195الجمركي یتوجب إلزامیة تقدیم الطلب كتابیا بموجبه المرسوم التنفیذي رقم 

.)3(المتضمن تحدید انشاء لجان المصالحة وتشكیلها وسیرها16/08/1999في 

.73عماد سعایدیة، المرجع السابق، -)(1
.314شیخ ناجیة، المرجع السابق، -)(2
.95صأحسن بوسقیعة، المرجع السابق،-)(3
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في حالة ثانیة یتوجب  إلزاما أن یكون الطلب المقدم كتابیا، ویوقع من طرف المعني 

99/195من المرسوم التنفیذي رقم 05بالأمر وهذا بناء على مانصت علیه المادة 

.)1(المتضمن تحید لجان المصالحة وتشكیلها

أما في قانون الصرف فیتوجب أن یتحقق شرط التقدیم طلب المصالحة، بموجب 

ء المحدد لكیفیات وشروط إجرا29/01/2010من المرسوم التنفیذي المؤرخ في 02المادة 

03یقدم طلب المصالحة مرفقا بوصل إیداع الكفالة المذكورة في المادة ''المصالحة: 

للمخالف حسب الحالة إلى رئیس اللجنة أدناه ونسخة من صحیفة السوابق العدلیة

)2('الوطنیة والمحلیة للمصالحة.'

شفویا خاصة فالكتابة لا عنها في تقدیم الطلب، إذ لایمكن تصور ودراسة في الطلب

، ویتوجب أن یقدم الطلب من )3(أن اللجان تفصل في الموضوع في غیاب صاحب الطلب

كان المخالف مرتكب المخالفة شخصیا سواء كان شخص طبیعي أو من مسؤول مدني إذا

، وممثله إذا كان شخصا معنویا، ویقدم الطلب  في أجل  یوم من تاریخ معاینةقاصرا

بعدما 2010المستحدثة في تعدیل 02مكرر 09المخالفة وهذا مایفهم من صیاغة المادة 

أشهر، أما في جرائم المنافسة والأسعار على أن المصالحة لیست حقا 03كان محدد ب 

لمرتكب الجریمة فقط، ولا هي إجراء إلزامي بالنسبة للإدارة، إنما هي مكنة قانونیة بحیث 

فة بالتجارة بإقتراح على مرتكب المخالفة، كما یجوز تطبیق نظام یجوز للإدارة المكل

.)4(المصالحة

تخرج لنیل درجةالغوتي سعاد، خصائص المنازعات الاداریة الجمركیة وتطبیقاتها في القضاء الجزائري، مذكرة-)(1

.38-37، ص ص1998، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجزائر، بن عكنون، سنة في قانون الأعمالماجستیرال
، سنة 39العددجامعة وهران،،نسانیةمجلة العلوم الإفي جریمة العرف، كور طارق، النظام القانوني للمصالحة–)2

.403، ص2013
.314شیخ ناجیة، المرجع السابق، ص-)(3
.104أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص -)(4
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المتضمن القواعد 04/02من قانون رقم 02من الفقرة 60فطبقا لنص المادة 

مطبقة على الممارسات التجاریة، على أنه یمكن للمدیر الولائي المكلف بالتجارة أن یقبل ال

فین للمصالحة.من الأعوان الاقتصادیین المخال

موافقة الادارة- ثانیا
لقد سبق وأن أشرنا إلى أن المصالحة لیست حق لمرتكب المخالفة ولیس أیضا 

إجراء ملزم للادارة،  إلا أنها مكنة أجازها المشرع للادارة المختصة یمنحها إلى الأشخاص 

الملاحقین لارتكابهم الجرائم الاقتصادیة المحددة قانونا فیقدم طلب المصالحة من قبل 

.)1(دارة رفضا في هذه الحالةالمخالف فلا یعد سكوت الا

فالجهة الاداریة هي الجهة المختصة بابرام هذا الاجراء یترتب علیه انقضاء سلطة الدولة في 

.2توقیع الجزاء وتختلف حسب نوع الجهة الاقتصادیة المرتكبة

من قانون الجمارك على أن إدارة 265لقد نص المشرع الجزائري في نص المادة 

ولین المؤهلین لاجراء المصالحة ویكون بقرار من طرف الوزیز المكلف الجمارك هم المسؤ 

بالمالیة، وتخضع المصالحة لرأي اللجنة والمحلیة.

على تحدید قیمة المبلغ الحقوق ورسوم 265من المادة 05لقد قامت الفقرة 

دج (ملیون 1000.000المتقاضي علیه، حیث تكون اللجنة الوطنیة المختصة تفوق قیمة 

نار)، أما في اللجان المحلیة فهي تمنح إختصاص لها قیمة تفوق قیمة المخالفة دی

.)3(1000.000دج إلى 500.000

أما الجهة المختصة باستلام الطلب ودراسته في قانون الصرف، تختلف حسب قیمة 

المتعلق بقمع جرائم الصرف نجد 10/03مكرر من الأمر 09محل الجنحة في نص المادة 

.46بوناب عبیدات االله، المرجع  السابق، ص-)(1
. 102محمد حمیم، المرجع السابق، ص-)(2
.23المرجع السابق، ص قنفیس لیندة، -)(3



تكریس اللجوء إلى المصالحة في جرائم الممارسات التجاریة غیر الشرعیة.:الفصل الثاني

68

اذجل إجراء المصالحة والفصل فیها، إالمحلیة تختص بإستلام الطلب من أأن اللجنة

دج وتقل عنها وتشكل اللجنة من:500.000ماكانت قیمة محل الجنحة یساوي 

مسؤول الخزینة في الولایة رئیسا-

الولایة عضوا ممثل إدارة الضرائب بمقر الولایة-

ممثل الجمارك في الولایة عضوا-

ة الولائیة للتجارة عضواممثل المدیری-

ممثل بنك الجزائر لمقر الولایة عضوا-

1.000.000(بملیــون دینــارقــدرت غرامــة المصــالحةأمــا فــي قــانون المنافســة فقــد

المدیر الولائي على الأقل، فإن المدیر الـولائي المكلـف بالتجـارة یحـتفظ بـالملف مـن أجـل مـنح 

الموافقة لإجراء المصـالحة مـع الشـخص المخـالف، أمـا فـي حالـة مـاتكون قـدرت الغرامـة أكثـر 

ملایـــین دج، فـــإن المـــدیر الـــولائي للتجـــارة یصـــبح غیـــر 03دون أن تتجـــاوز مـــن ملیـــون دج 

لموافقة بل یقوم بإرسال الملـف إلـى الـوزیر المكلـف بالتجـارة مـن أجـل الموافقـة مختص بابداء ا

الـذي یتضـمن 04/02من القانون رقـم 60على إجراء المصالحة، وهذا مانصت علیه المادة 

.)1(تحدید القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة

المطلب الثاني
المصالحة في الممارسات التجاریة غیر الشرعیةآثار وعوارض

بعد إنتهاء إجراءات المصالحة في الممارسات التجاریة غیر الشرعیة، تصدر إدارة 

التجارة قرارا نهائیا یترتب عنه مجموعة من الآثار القانونیة، إلا أنه قد یتخلل تنفیذها جملة 

لى هذا الأساس سیتم التطرق إلى من العوارض تحود دون تحقق تلك الآثار المنتظرة، وع

ثم نقوم بدراسة عوارض (الفرع الأول)آثار المصالحة في الممارسات التجاریة غیر الشرعیة 

.(الفرع الثاني)هذه  الإجراءات 

.162علال سمیحة، المرجع السابق، ص -)(1
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الفرع الأول
في الممارسات التجاریة غیر الشرعیةآثار المصالحة

الشرعیة في الآثار الهامة التي تكمن أهمیة المصالحة في الممارسات التجاریة غیر 

عند قیامها صحیحة وسلیمة، ولعل أهم أثر یسعى إلى تحقیقه طرفي المصالحة تترتب عنها

غیر هو حسم النزاع دون اللجوء إلى القضاء، إذ تحتل المصالحة في الممارسات التجاریة 

ي الذي تستمده الدعوى العمومیة بالاضافة إلى أثرها القطعالشرعیة صدارة أسباب إنقضاء 

أولا)، ، هذا فیما یخص مایترتب عن المصالة من آثار بالنسبة لطرفیها (من طابعها التعاقدي

أما بالنسبة للغیر فتطبق القواعد العامة التي تقضي أن آثار العقد لاتنصرف إلى الغیر فلا 

.(ثانیا)ینتفع ولا یضار منها 

الشرعیة تجاه طرفیهاآثار المصالحة في الممارسات التجاریة غیر- أولا
إن أهم أثر للمصالحة في الممارسات التجاریة غیر الشرعیة هو حسم النزاع تماما، 

كما هو الحال في الصلح المدني، ویترتب على ذلك إنقضاء ما إدعى به المتصالحان 

إنقضاء الدعوى فيوتثبیت حقوقهما، ومن ثم فإن للمصالحة أثران أساسیان یتمثلان

.)2(ما إعترف به كل من المتصالحین من حقوقتثبیتو )1(العمومیة 

أثر إنقضاء الدعوى العمومیة-1

من أهم آثار المصالحة في الممارسات التجاریة غیر الشرعیة أثر الانقضاء، إذ 

یترتب علیه إسقاط الحقوق والادعاءات التي تنازع بشأنها الطرفین، ویختلف هذا الأثر في 

المصالحة قد تمت قبل أو بعد صدور الحكم القضائي النهائي، مداه بحسب ما إذا كانت 

.)1(وهذا مانجده مكرس في مادة الجمارك

السالف الذكر نجدها حصرت 04/02من القانون رقم 61بالرجوع إلى نص المادة 
آثارها في مرحلة ماقبل صدور الحكم النهائي بنصها على أن المصالحة تنهي المتابعة 

.54، صمسمة مونیة، المرجع السابق(1)_
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بأن التشریع حصرها قبل صدور حكم قضائي نهائي وقبل إرسال محضر ، علما)1(الجزائیة
إثبات المخالفة إلى النیابة العامة.

وعلیه یقع على إدارة التجارة والمتمثلة في المدیر الولائي للتجارة ووزیر التجارة بالنظر 

ذ أي بإمتناعها عن إتخاإلى أنها طرف ممتاز في المصالحة، الإلتزام بتجسید هذا الأثر

إجراء من شأنه أن یدفع النیابة العامة إلى تحریك الدعوى العمومیة، إذ علیها حفظ  القضیة 

.)2(على مستواها

الحقوقتثبیتأثر -2
تؤدي المصالحة في الممارسات التجاریة غیر الشرعیة إلى تثبیت الحقوق سواء تلك 

وغالبا مایكون أثر  الإدارة له،التي أعترف بها المخالف للإدارة أو تلك التي إعترفت بها 

تثبیت الحقوق مقصور على الادارة ذلك أن أثار المصالحة بالنسبة للإدارة تتمثل أساسا في 

الحصول على غرامة المصالحة التي تم الاتفاق علیها، وحینئذ تنتقل ملكیتها إلى الادارة 

.)3(بالتسلم فیتحقق بذلك الأثر الناقل للمصالحة

مصالحة في الممارسات التجاریة غیر الشرعیة بالنسبة للغیرآثار ال- ثانیا
آثار المصالحة في الممارسات التجاریة غیر الشرعیة لا للقواعد العامة فإن طبقا 

، وبالتالي لا ینتفع ولا یتضرر الغیر من إجراء ینصرف إلى الأطراف الخارجة عن العقد

الصلح مادامت العقوبة شخصیة وتوقع على المخالفین فقط دون أن تمتد إلى الغیر، وبذلك 

یكون أثر المصالحة محصورا في العون المخالف، ومن ثم لایجز للادارة الرجوع على 

، السالف الذكر.04/02ن القانون رقم م61أنظر المادة )_  1)

.54، صمسمة مونیة، المرجع السابق_  (2)

.87حمیدي رمضان، المرجع السابق، ص  _(3)
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الحة بإلتزامه، كما عند إخلال طالب المص-شركاء العون الإقتصادي المخالف- الغیر

.)1(رلایمكنها الاحتجاج بإعتراف المخالف المتصالح معه لتثبت مخالفة الغی

الفرع الثاني
عوارض المصالحة في الممارسات التجاریة غیر الشرعیة

قد یصادف تنفیذ المصالحة في الممارسات التجاریة غیر الشرعیة بعض العوارض 

التجارة ممثلة في المدیر الولائي المكلف بالتجارة ووزیر التجارة الناجمة عن عدم إحترام إدارة 

كل بحسب إختصاصه للاجراءات المقررة قانونا،  أو لعدم أهلیة الشخص المتصالح معها، 

، فإن هذا الحق یأخذ مظهرین ولمواجهة هذه العوارض في صورتها القانونیة والمادیة

.(ثانیا)البطلان ) أو طلب (أولاأساسیین إما عن طریق الطعن 

المصالحة في الممارسات التجاریة غیر الشرعیةالطعن ضد- أولا
إن إدارة التجارة إدارة عمومیة مهیكلة تخضع للنظام الرئاسي یمارس مسؤولوها من 

خلال مهامهم وفقا لمبدأ التدرج السلمي، وحسب نطاق إختصاصهم المخول لهم قانونا، وعلى 

أو الطعن لتجاوز )1(رة عنهم تخضع إما للطعن السلمي هذا الأساس فالقرارات الصاد

.)2(السلطة 

المصالحة في الممارسات التجاریة غیر الشرعیةغرامةالسلمي ضدالطعن-1
یجد الطعن السلمي ضد المصالحة في الممارسات التجاریة غیر الشرعیة أساسه في 

الاقتصادیین المخالفین معارضة السالف الذكر، حیث أجاز للأعوان 04/02الأمر رقم 
من الأمر 49غرامة المصالحة المقترحة من قبل الموظفین المؤهلین المشار إلیهم في المادة 

، وتقدم المعارضة من قبل الأعوان الاقتصادیین المخالفین أمام المدیر الولائي )2(نفسه
ة محل المعاینة تساوي أو تقل المكلف بالتجارة، إذا كانت الغرامة المقررة قانونا كجزاء للمخالف

عن ملیون دینار، أما إذا كانت من إختصاص الوزیر المكلف بالتجارة، فیجب أن تكون 

، العدد الرابع، مجلة أبحاث قانونیة وسیاسیةمنیغر سناء، الحل الودي للمخالفات الماسة بشفافیة الممارسات التجاریة، _ (1)

10كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، د س ن، ص
، السالف الذكر04/02من الأمر 49أنظر المادة _  (2)
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الغرامة المقررة قانونا كجزاء للمخالفة المعاینة تفوق ملیون دینار ولا تتجاوز ثلاثة ملایین 
تسلیم المحضر ) أیام إبتداء من تاریخ08دینار، وحدد أجل معارضة الغرامة بثمانیة (

.)1(لمخالفةلصاحب ا
الطعن القضائي ضد غرامة المصالحة في الممارسات التجاریة غیر الشرعیة لتجاوز -2

.السلطة
یتفق الفقه الفرنسي على جواز الطعن في المصالحة لتجاوز السلطة، أما بالنسبة 

قرار إداري، للإجتهاد القضائي الاداري، فالطعن مقبول لأن قرار عرض المصالحة یشكل

وعلى هذا الأساس تقوم الجهات القضائیة الإداریة بمراقبة شرعیة قرار المصالحة كنتیجة 

لوجود أو قیام المخالفة، مع ذلك فإن الرأي المخالف یرى أنه یمكن أیضا أن یراقب بدل 

ي المصالحة، لأن  هذه الأخیرة كعقوبة إداریة تخضع للرقابة الشرعیة، فمجلس الدولة الفرنس

من أجل تسبیب قراراته بقبول الطعن یشیر إلى مسألة أن عرض المصالحة یتضمن قرار هو 

.)2(في نفس الوقت في وجود المصالحة وكذلك في تحدید العقوبة الإداریة

بطلان المصالحة في الممارسات التجاریة غیر الشرعیة- ثانیا
آثارها إلا بتوافر شروط لاتحدث المصالحة في الممارسات التجاریة غیر الشرعیة 

لعدم بطلانالیه سنتناول بطلت، وعلا، فإن تخلف منها شرط من الشروط مشروعیته

وأخیرا )2(البطلان لعدم أهلیة الطرف المتصالح مع الإدارةثم)1(إختصاص ممثل الإدارة

.)3(نتطرق إلى البطلان لتوفر عیب من عیوب الرضا 

عدم إختصاص ممثل الإدارة-1

تقتضي المصالحة لكي تكون صحیحة أن یكون الموظف الذي أجراها مختصا ویرجع 

ذلك إلى الطابع الاستثنائي الذي تكتسیه المصالحة، حیث یحصر إختصاص إبرامها في 

وتحرص على توزیع الاختصاص موظفین معینین بصفة دقیقة بموجب القانون أو التنظیم

المصالحة في مجال الجمارك والممارسات التجاریة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، بن یسعد عذراء، (1)_ 

.104، ص2004/2005، كلیة العلوم القانونیة والإداریة، جامعة قسنطینة، سنة تخصص قانون الأعمال

.59- 58مسمة مونیة، المرجع السابق، ص ص   (2)
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، وهو )1(الأحیان الطابع التدرجي للإدارةبین الموظفین بصورة واضحة تعكس في أغلب

.)2(السالف الذكر04/02من القانون 49ماتؤكده المادة 

عدم أهلیة الشخص المتصالح مع الإدارة-2
تقتضي المصالحة توفر الأهلیة في الشخص المتصالح مع الإدارة وهذا الشخص 

معنویا، وفي هذه الحالة غالبا مایكون شخصا طبیعیا غیر أنه من المحتمل أن یكون شخصا 
یشترط أن یكون ممثلا من قبل شخص طبیعي، فإذا كان الشخص المتصالح شخص 

وهذه الأخیرة شبیهة بالأهلیة المطلوبة في طبیعي، فلا بد أن یكون متمتعا بكامل الأهلیة
فإنه یشترط لقیام المصالحة ‘ الصلح المدني، أما إذا كان الطرف المتصالح شخصا معنویا

عن شروط الأهلیة أن تتوفر فیه شروط الوكالة، فإذا إنعدمت هذه الشروط تعد فضلا
.)3(لحة باطلةصاالم
وجود عیوب الرضا-3

لم تنص التشریعات الجزائیة التي أجازت المصالحة على الأسباب التي تؤدي إلى 

الرضا في بطلانها، ونظرا لطابعها التعاقدي إنطبقت علیها القواعد العامة التي تحكم عیوب 

.)4(العقود، وتبطل عقود الصلح لثلاثة أسباب وهي الغلط والتدلیس والإكراه

.81صحمیدي رمضان، المرجع السابق،  (1)

'' في إطار تطبیق هذا القانون یؤهل للقیام بالتحقیقات ومعاینة مخالفات أحكامه على مایلي: 49تنص المادة (2)  

ضباط وأعوان الشرطة القضائیة المنصوص علیهم في قانون الاجراءات الجزائیة، الأعوان -الموظفون الآتي ذكرهم: 
الجبائیة، أعوان  الإدارة المكلفة بالتجارة''.المعنیون   التابعون لمصالح الإدارة 

.60مسمة مونیة، المرجع السابق، ص  (3)

.82، صرمضان، المرجع نفسهحمیدي   (4)
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سبق دراسته أن المصالحة في جرائم الممارسات التجاریة صفوة القول من خلال ما

یعد أحد أهم المواضیع القانونیة الأكثر تسارعا وتعقیدا في الوقت الحاضر، غیر الشرعیة،

المصالحة في جرائم الممارسات التجاریة غیر والخوض والتعمق في موضوع  نطاق 

المخالفات المرتكبة في مجال الممارسات التجاریة هي جرائم ذات إستخلصنا أن ،الشرعیة

تستلزم طائفة خاصة من الموظفین المكونین بشكل طابع خاص، حیث أن معاینتها ومتابعتها

ممارسة مهامهم الرقابیة والردعیة.خاص ل

ون هذا النوع من المخالفات لا یترك في المجتمع الأثر نفسه الذي تتركه جرائم القان

ن مسؤولیة محاربتها تقع على هیئات الدولة وحدها، دون أن یكون أي دعم  العام، وبذلك فإ

طارات ن التنسیق بین مختلف الأجهزة والإمما یقتضي ضمان إطار منظم یضممن الأفراد، 

یفسر عدم تشدید المشرع في توقیع العقوبات، بل وعلى جمیع المستویات، ولعل هذا ما

بالمئة على كل متعامل یقبل على توقع مصالحة مع 20منح تخفیضات قدرها بالعكس

الإدارة.

المصالحة في جرائم الممارسات التجاریة غیر من هذه الدراسة أن كما استخلصنا 

عن القضاء والسرعة في معالجة بءالعالشرعیة إجراء یمنح الإدارة عدة مزایا منها تخفیف 

إضافة إلى أنها مصدر مالي یدر على الخزینة أموالا معتبرة، أما بالنسبة للمخالف ،القضایا

و في غنى عنها، الأمر الذي جعل فیكفیه سقوط الدعوى وما یتبعها من إجراءات معقدة ه

المخالفین یقبلون إقتراح المصالحة لمجرد عرضها علیهم.

عجز الآلیات القانونیة عن كما أن أهم ما توصلنا إلیه من خلال هذه الدراسة هو 

إعطاء تعریف دقیق للمصالحة في جرائم الممارسات التجاریة غیر الشرعیة التي تجاوزت 

ن، مدني من جهة وجنائي من جهة أخرى، فالمصالحة كما رأینا من التقسیم الثنائي للقانو 

خلال بحثنا تنتسب إلى الصلح المدني دون أن تكون عقدا مدنیا وتحمل في مضمونها جزاء 

دون أن تنصهر فیه وهي علاقة وطیدة بالقانون الإداري دون أن تكون منه، وكرس المشرع 
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غیر الشرعیة  مبدأ من أهم المبادئ التي یقوم في إجراء المصالحة  في الممارسات التجاریة

علیها القضاء الجزائي، وهو مبدأ التناسب الذي حدد مقابل كل مخالفة للقانون والأنظمة 

الضابطة لمجال الممارسات التجاریة الجزاء المناسب لهذه المخالفات من خلال حد أدنى  

وحد أقصى للعقوبة.

ختلف النصوص القانونیة المنظمة للمصالحة في إلا أنه بعد تحلیلنا وإستقرائنا لم

جرائم الممارسات التجاریة غیر الشرعیة تبین لنا عكس ذلك، حیث أن هذه المنظومة 

وى القانوني بالرغم من كل المساعي المبذولة من طرف المشرع على المستالصلحیة، 

إعتبارات نذكر منها ناقصة ویعود هذ النقص لعدة أسباب و تبقى عاجزة و والإجرائي، إلا أنها

مایلي: 

من سنة إلى أخرىلجرائم الممارسات التجاریة غیر الشرعیة المستمرتزایدال- 

وتعقیداتها.

هناك خلل بین ما أجازه القانون ومایحدث في الواقع، حیث حیث،الطعن بالإلغاء- 

أن المشرع مكن المتصالح مع الإدارة ان یطعن بالإلغاء أمام القضاء الإداري، هذا الأخیر 

ختصاص إیكون مستبعد الحدوث من الناحیة العملیة لسبب وجیه یكمن في قیامه على عدم 

ص القانونیة حددت بدقة مجال إختصاص العون المكلف بإجراء المصالحة، في حین النصو 

كل عون مما یجعل إقدام عون ما على إجراء مصالحة في مجال غیر مجال إختصاصه 

أمرا مستبعدا، 

یمكن تصوره، لأن النصوص التي تحكم م القضاء المدني لاالطعن بالبطلان أما-

إمكانیة ذلك. المصالحة في مجال  جرائم الممارسات التجاریة غیر الشرعیة لم تشر إلى

أمام هذا الوضع وقصد إضفاء فاعلیة أكثر على المصالحة في جرائم الممارسات 

التجاریة غیر الشرعیة، یجب على المشرع إعادة النظر في هذه المنظومة الصلحیة عن 

طریق تدعیمها بالمقترحات التالیة: 
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وذلك من المنع من تخفیض العقوبات الجزائیة في حال رفض المخالف للمصالحة- 

أجل التحفیز على المصالحة تخفیفا للعبء على القضاء

السماح للإدارة بالتصالح في الجرائم الماسة بالمصلحة العامة فقط، مع جوازیة أن -

یكون ذلك حتى أثناء سیر الدعوى أمام القضاء مثلما هو قانون الجمارك

هي من إختصاص التخفیف من إجراء معالجة ملفات المصالحة لاسیما تلك التي - 

وزیز التجارة، حبذا لو تم إسنادها إلى المدیر الولائي تدعیما لنظام اللامركزیة في تسییر 

الادارة العمومیة

التنصیص على تطبیق عقوبات تكمیلیة أخرى إضافة إلى مبلغ المصالحة كالمنع - 

ستمراره في لأن إستفادة المخالف من المصالحة وإ ،من ممارسة النشاط التجاري لمدة معینة

تحمد عقباها.مزاولة نشاطه بدون أي تدخل من الإدارة من شأنه أن یؤدي إلى نتائج لا

المخالفون المتعودون على وضع آلیات فعالة لتطبیق شرط العود حتى لا یتمكن- 

.ممارسة هوایتهم الاجرامیة من الاستفادة من مزایا المصالحة

ه من عقدة المتهم، وكفالة حقوق الدفاع له تعزیز مركز المتصالح مع الادارة بتحریر - 

حتى أمام الجهات الإداریة.



المصادرقائمة
المراجع
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دیسمبر 30، مؤرخ في 20/442معدل ومتمم بموجب مرسوم رئاسي رقم ،2016مارس

.2020لسنة 76، ج ر، ع2020

نصوص التشریعیةالب/

یتضمن تمدید العمل ،1962دیسمبر 31، مؤرخ في 62/157رقم مرسوم تشریعي-

، 1963جانفي 11، الصادر في 02في الجزائر بعد إستقلالها، ج ر، عبالتشریع الفرنسي

01، الصادر في 62، ج ر، ع1973جویلیة 05، مؤرخ في 73/29ملغى بالأمر رقم 

.1973أوت 
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، یتضمن قانون الاجراءات 1966جوان 08مؤرخ في ،66/155رقم مرسوم تشریعي- 

، معدل ومتمم1966جویلیة 04، الصادر في 53الجزائیة، ج ر، ع

، یتعلق بالأسعار وقمع 1975أفریل 29، مؤرخ في 75/37رقم مرسوم تشریعي- 

.1995ماي 13، الصادر في 38المخالفات الخاصة بتنظیم الأسعار، ج ر، ع

، یتضمن القانون المدني، 1975سبتمبر26، مؤرخ في 75/58رقم مرسوم تشریعي - 

.44،2005، ج ر، ع2005یونیو 20، مؤرخ في 05/10معدل ومتمم بالقانون رقم 

، یتضمن قانون الجمارك، ج 1979جویلیة 09، مؤرخ في 79/07رقم مرسوم تشریعي - 

..1979جویلیة لسنة 24في ، الصادر 30ر، ع

، یتعلق بالأسعار، ج ر، 1989یونیو 05مؤرخ في ، 89/12مرسوم تشریعي رقم - 

(ملغى)1989جویلیة 19، الصادر في 29ع

، ج ر، ، یتعلق بالمنافسة1995جانفي 25، مؤرخ في 95/06رقم مرسوم تشریعي- 

، معدل ومتمم.1995فیفري22، الصادر في 09ع

، یتعلق بقمع مخالفة التشریع 1996جویلیة 09، مؤرخ في 96/22رقم مرسوم تشریعي- 

، الصادر 43والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، ج ر، ع

معدل ومتمم.1996جویلیة 10في 

، یحدد القواعد المطبقة على 2004جوان 23، مؤرخ في 04/02رقم مرسوم تشریعي- 

، معدل ومتمم بالقانون 2004جوان 27، الصادر في 41التجاریة، ج ر، عالممارسات 

.2010أوت 16، الصادر في 46، ج ر، ع2010أوت 15، مؤرخ في 10/06

، یتعلق بالمنافسة، ج ر، 2003جویلیة 19مؤرخ في ،03/03رقم مرسوم تشریعي- 

جوان 25في ، مؤرخ08/12، معدل ومتمم بالقانون 2003جویلیة 20صادر في ،43ع

15، مؤرخ في 10/05، وبالقانون رقم 2008جویلیة 02، صادر في 36، ج ر، ع2008

.2010أوت 18، صادر في 46، ج ر، ع2010أوت 
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یتضمن قانون الإجراءات ،2008فبرایر 25، مؤرخ في 08/09م رقمرسوم تشریعي- 

.2008، الصادر في 11المدنیة والإداریة، ج ر، ع

، یتعلق بحمایة المستهلك وقمع 2009فبرایر 25، مؤرخ في 09/03رقم مرسوم تشریعي - 

.، معدل ومتمم2009مارس 08، الصادر في 15الغش، ج ر، ع

ج/النصوص التنظیمیة

15، یتعلق بضمان المنتوجات والخدمات، مؤرخ في 90/266مرسوم تنفیذي رقم -

.1990سبتمبر 19، الصادر في 40ع،، ج ر1990سبتمبر 

، یحدد شروط إجراء 2003مارس 05، مؤرخ في 03/110مرسوم تنفیذي رقم - 

.2003مارس 09، الصادر في 17عمصالحة في مجال جرائم الصرف، ج ر،ال

، یحدد شروط تحریر الفاتورة 2005دیسمبر 10، مؤرخ في 05/468مرسوم تنفیذي - 

11، الصادر في 80ج ر، عوسند التحویل ووصل التسلیم والفاتورة الإجمالیة وكیفیاتها، 

.2005دیسمبر 

، یحدد الكیفیات الخاصة 2009فیفري 07، مؤرخ في 09/65مرسوم تنفیذي رقم -

المتعلقة بالإعلام حول الأسعار المطبقة في بعض قطاعات النشاط أو بعض السلع 

.2009فبرایر 11، الصادر في 10أوالخدمات المعتیة، ج ر، ع

، یحدد شروط  وكیفیات 2013نوفمبر 09، مؤرخ في 13/378مرسوم تنفیذي رقم - 

.2013، الصادر في 58إعلام المستهلك، ج ر، ع
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